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  انفالشكر والعر 
وعلى آله ) ص(الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله  

وأصحابه الطیبین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ، الشكر الله 
سبحانه وتعالى أولا وأخرا ونسأله التوفیق والنجاح في 

  .الدنیاوالآخرة

، لقبولها  ضلة مقران ریمةاأتوجه بالشكر إلى أستاذتي الف 
غمرتني به من إهتمام وتشجیع ،  بما ، و مذكرتيلإشراف على ا

وتوجیهاتها ونصائحها السدیدة وأعطتني من وقتها وجدها الكثیر 
فلها مني فائق الإحترام والتقدیر وعظیم الإمتنان كما لا یفوتني 
أن أتقدم بشكري إلى كل القائمین على كلیة الحقوق والعلوم 

  السیاسیة لجامعة العربي التبسي
  .یة الحقوقوبالخصوص أساتذة كل

  
  
  
  
  



  هداءالإ
إلى من علمني العطاء بدون إنتظار ، إلى من أحمل إسمه 

 الإعتماد على النفس دون إنتظار  بكل إفتخار ، وعلمني
، فهو أبي المرحوم   لأكمل نجاحي وتركني بدعائه ورضائه

سیح جنانه ویجعله رفقة یسكنه ف ل االله أنأسأ یعود لنالذي 
  .العالمین ، یاربالصالحین 

  في العمل  إلى عائلتي وجمیع أهلي وزملائي
إلى المدیریة العامة للأمن الوطني ، التي سمحت لي 

بإكمال دراستي ، وتشجیعي على العلم والتي من ضمن 
  شعاراتها

  )) تعلم جیدا لتحسن الخدمة ((
  إلى من كانوا ملاذي وملجئ ، من زملائي الطلبة

لى جمیع أساتذة  في  الحقوق ، فالفضل یرجع لهمكلیة  وإ
   تكویني

  .جزاهم االله كل خیر
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 المساواةتسعى التشریعات الجزائیة إلى الكشف عن الحقیقة وتحقیق                  
رساء مبدأ العد إلیها، والتي یثبت بها لة وهي من أولویات القاضي الجزائي للوصول اوإ

سنادها  حكمه سواء كان بالإدانة أو بالبراءة ؛  وبالتالي إقامة الدلیل على وقوع الجریمة وإ
الى المتهم ، ولا یكون ذلك إلا بالإستناد على أدلة الإثبات الجنائي وهي الأساس الداعم 

قدیریة في قناعة القاضي الشخصیة لبناء حكمه على الیقین ، بما له سلطة ت لتكوین
كدلیل إثبات ؛ وتتنوع أدلة الإثبات الجنائي بحسب  ولائمتهفحص الدلیل وتقدیر قیمته 

أهمیتها في مجال الإثبات الجنائي فهي لیست نوع واد ولیست في مكانة واحدة ، ومن بین 
الإعتراف ، الشهادة ، المحررات ، " أدلة الإثبات التي إستقر علیها الفقه والقضاء نجد 

من مكانة في تكوین قناعة  یكتسبههو أهم هذه الأدلة مما  والاعتراف، " ئن ، الخبرةالقرا
  .القاضي حول واقعة إجرامیة معینة

في الإثبات وقد  "سید الأدلة  "فالإعتراف في الأزمنة والحقب التاریخیة السابقة تسمى
زمن الرومان  يالإلهتراجع مركزه ولم یعد وسیلة الإثبات الوحیدة ، فقد عرف الإعتراف 

عن طریق التعذیب  بانتزاعهوالیونان وقدماء المصریین ، وقد كان الحصول علیه یتم 
سواء بإستخدام الوسائل المادیة أو المعنویة ، كذلك الأمر عند الرومان أواخر عصر 
الجمهوریة الرومانیة ، ولم یكن یستند الحصول علیه لإجراءات صحیحة ، ففي العصر 

ومان كان الملك یستحوذ على السلطة القضائیة والكهنة من بعده سواء في الملكي عند الر 
إعتداء وقد كانت الجریمة في نظر الرومان ؛  1المنازعات لمدنیة أو المنازعات الجزائیة

على الآلهة أما العقوبة فلا تعدو أن تكون كفارة عن ذلك الإثم ، وفیما یتعلق بالإعتراف 
ولكن في الوقت نفسه یخضع لتقدیر القاضي وهذا كان في نهایة  الأدلةفقد كان سید 

؛ قام الرومان بتنظیم  2ة والذي سبق عصر الثورة الفرنسیةعصر الجمهوریة الرومانی
بتنظیم قواعد قبول الإعتراف وشهادة الشهود ، ومن  قامواالتعذیب زمن الإمبراطوریة حیث 

                                       
عمان  2008، إعتراف المتهم وأثره في الإثبات ، دراسة مقارنة ، دار الثقاتفة للنشر والتوزیع مراد أحمد العبادي 1

  .13ص  2008الأردن الطبعة الأولى 
لآ 2 ، إعتراف المتهم ، كبیر معلمي معهد الدراسات العلیا لضبط الشرطة ، دكتوراه في العلوم الجنائیة سامي صادق المٌ

  08القاهرة ص 1975الشرف والتبادل مع الجامعات الأجنبیة ، الطبعة الثانیة من جامعة القاهرة بمرتبة 
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قاضي وأصبح وسیلة مشروعة للحصول إن الإعتراف دلیل كامل ملزم لل(هذه الشروط 
، ویرى أرسطو أن التعذیب أحسن الوسائل للحصول على ) على إعتراف المتهم 

  .الإعتراف
 الامتحانتجارب ( عرف الإعتراف عن طریق المحنةالأنجلو سكسوني وفي النظام 

 هذه التجارب متعددة ومنها تعریض المتهم للحدید المحمى بأن یسیر علیه وهو) الإلهي
معصوم العینین على عوارض حدیدیة ، وأن یحمل بین یدیه قطعة من الحدید المحمى ، 
ذا لم یصبه أذى كان بریئاً ؛ وقد هاجم الفلاسفة هذه الطرق  فإن أصیب بأذى كان مذنباً وإ

مبدأ الإعتراف والحصول علیه عن طریق التعذیب وظهر مبدأ  ألغىوغیرها حتى 
   .یقبل إلا الإعتراف الصادر عن إرادة حرةالإعتراف الإرادي ، فأصبح لا 

وفي القرن الثامن عشر هاجم الفلاسفة إستعمال الوسائل الوحشیة في التعذیب ، بعد ذلك 
أخذت النظم والتشریعات تحاول الحد من إنتهاك الحریات الشخصیة وذلك عبر النص في 

ق الدولیة والتي تعمل على دساتیرها وقوانینها الداخلیة ومحاولة مواكبة القوانین والمواثی
بالقضایا  همتورطبحق الأشخاص المشتبه في  إجراءاتهاتقیید السلطة القضائیة في 

ت الجنائي الفرنسي والذي إعتبر الإعتراف سلطة تقدیریة ون التحقیقاالجنائیة ، ومنها قان
ى الضروریة حت للقاضي ، ویقوم الإعتراف حالیا على مجموعة من العناصر أو الأركان

یكون صحیحا وواضحا، رغم قوته الدلالیة على الوقائع إلا أن أخذه على إطلاقه دون 
  .ضوابط قد ینعكس سلبا على المرجو منه في البحث عن الحقیقة وتكریس العدالة 

الإعتراف صحیحا صادقا ، كان  رصدی عندما  هنا تبرز أهمیة دراسة الموضوعومن  
رشاد القاضي في الكشف عن أدلة خاصة إذا كانت  له عندئذ أهمیة كبیرة في الإثبات وإ
ً  معالم الجریمة غامضة ومبهمة ل الإجراءات ویختصرها ویریح المحقق ، حیث یسه

والقاضي في إنساب التهمة للجاني ، كما یظهر الندم ووعي الجاني لخطیئته في حق 
   .نفسه وفي حق المجتمع ورغبته في تحمل المسؤولیة

هو أن إعتراف المتهم شأنه في الدقة والحساسیة والخطورة الموضوع لإختیار ا دفعني وم
الحاجة إلى التعقیب على  لجدیر بالتأمل في دراسته ، لمدى الأخذ به كدلیل في الإثبات و
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القانون الوضعي في قلة النصوص القانونیة المنظمة للإعتراف والخروج ببعض 
  .القة الخاصة بالإعترافالتوصیات ورغبتي في الإسهام في بعض الأمور الع

لى أي  هل یعتبر إعتراف المتهم دلیلاً قاطعا لإدانته  : هي الإشكالیة المطروحةأمــــا ؟  وإ
  .في الإثبات ؟ بهذا الإعترافمدى یعتد 

المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي  وهوالمتبع  المنهجفقد إعتمدت في دراسي على 
والذي  الأخرىأینما وجدت مجالا مع التشریعات الدول العربیة والأجنبیة  المقارن أسلوبو 

تفرضه طبیعة الموضوع لان هذه الدراسة ستحاول إلقاء الضوء على الإعتراف وحجیته 
  .وفق منظور قانوني وفي ظل أحكام قانون الإجراءات الجزائیة

لسابقة وغیرها من لإجابة عن الإشكالیة ال البحث في هذا أهداف الدراسةأین تبرز 
التساؤلات ومناقشتها ، كما أسعى لتوسیع دائرة معارفي في القانون الجنائي خاصة نظریة 

كون وظیفتي في هذا المجال وقیمتها في الحیاة العملیة ، وتسلیط الضوء على الإثبات 
  .مبدأ الإقتناع الشخصي كما أهدف الى بیان أهمیة الإعتراف كدلیل من أدلة الإثبات

ن تناولت ل  بعض  وأهمها نفس فحوى موضوع محل الدراسة لدراسات السابقةاقد سبق وإ
بعنوان  ،عبدالعزیز السعود بولأأطروحة دكتوراه  الدراسات الجامعیة الأكادیمیة منها

   ماجستیرال رسائلو  والقوانین الوضعیة الإسلامیةضمانات المتهم وحقوقه في الشریعة 
على بن  و ،إعتراف المتهم والشرعیة الإجرائیة بعنوان  ،عسانرائد عبد الرحمان سعید الن

الاعتراف في مرحلة التحقیق الإبتدائي و أثره في تكوین   مفرد بن هادي القحطاني بعنوان
لؤي داود محمد بركات ،  و ، قناعة القاضي في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي

 الأكادیمیة  وقد كانت هذه الدراسات ،الإعتراف في قانون الإجراءات الجزائیة  الفلسطیني 
نتقاء المعلومات الخاصة بموضوع الإعتراف ى ، والتي إعتمدت عل ثریة في التحلیل وإ

ولهذا أصبح  من  إلغائها والبعض اللآخر تم تعدیلهبعض النصوص القانونیة التي تم 
  .رات من خلال التعدیلات الجدیدة للنصوص القانونیةالضروري مواكبة التطو 

ستدراك بعض التعدیلات   وقد إختلفت دراستي في  كوني ركزت على القانون الجزائري وإ
كرر ومایلیها في إجراءات المثول م 339المواد   ،منها المشرع الجزائري التي إستحدثها
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ستبعاد النصوص القانونیة التي تم إلغائها لم یبقى لها مرجع قانوني كون  و الفوري ، وإ
بعض الجرائم المستحدة إستلزم فیها المشرع وسائل إثبات خاصة كما أن الدراسات السابقة 

ضحه من خلال النصوص سأو كانت قبل تعدیل محكمة الجنایات الى درجتین وهو ما 
  .الخاصة والمستحدثة والمعدلة والمتممة في هذا المجال

 التي إعترضتني في قلة الحصول على المراجع نتیجة الدراسةصعوبات ل مع الإشارة 
 مما أدى إلى غلق وباء كورونا الذي جاح العالم بأسره والحجر الجزئي في البلاد  لتفشي

العلمیة  واللقاءاتالمكتبات والجامعات وجمیع المؤسسات التربویة والعلمیة ومنع التجمعات 
 GMLتطبیقات ترنات للإتصال بالمشرفة عبر لقوة تدفق الأن والحاجة في هذه  الفترة

  .وتطبیقات أخرى وضعتها الكلیة للإستفسار ، و الدراسة عن بعد

ثره أإعتراف المتهم و <<  ع هذه الدراسةشتمل موضو ت يتال التصریح بالخطةب وعلیه نقوم 
على القانون  الأولفي المقام على فصلین وقد كرست دراستي >> في الإثبات الجنائي

والقضاء الجزائري وحاولت بقدر المستطاع القیام بعملیة المقارنة بنظائرها في الدول 
العربیة والأجنبیة ، ومن أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة إرتأینا أن نتناول في 

في المبحث الأول  الإعتراف من خلال توضیح مفهومه، ة الإعتراف الأول ماهی الفصل
أما في الفصل  مفهوم المتهم في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة ث الثانيوفي المبح

في المبحث ثره في الإثبات أین نبین حجیة الإعتراف ألحجیة الإعتراف و  الثاني نتعرض
  .في المبحث الثاني الإعتراف في الإثبات الجنائيالأول و أثر 

یتضمن محتوى الدراسة و ونختم موضوع الدراسة بخاتمة نعرض فیها ملخص مركز  
البحث ، والخروج بملخص والتوصیات الخاصة بهذا  الاقتراحاتالنتائج المتوصل إلیها ثم 

    .مركز للموضوع
 



  
  
  
  

  الفصل الأول
الإعتراف ماهیة  

   مفهوم الإعتراف :المبحث الأول 
  مفهوم المتهم: المبحث الثاني 
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من الأدلة  یعتبر  الإعتراف من الوسائل الإثبات في المسائل الجنائیة ، وهو            
إتجاهه نحو الإدانة وقد نظم المشرع الجزائري أحكام  سیة القاضي ونفتأثر في التي 

في الكتاب الثاني في جهات الحكم  213المادة  الإعتراف في قانون الإجراءات الجزائیة
) إعتراف المتهم وأثره في الإثبات(،   تناول موضع دراستنا  الباب الأول أحكام مشتركة

 وشروط صحته الإعتراف مع بیان أهمیته مفهومدراسة مقارنة ، یتطلب منا في البدء تحدید 
تناول تعریف  الإعتراف مفهومومن ثم الوصول للتعریف المقترح كما أنه یتعین لتحدید 

 لى مبحثین إلى تقسیم هذا الفصل إعمدنا المتهم الذي یصدر منه الإعتراف وعلیه فقد 
تعریف المتهم ولكل :مفهوم الإعتراف  المبحث الثاني : المبحث الأول : على النحو التالي 

   .مبحث مطلبین
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  ف مفهوم الإعترا :الأول المبحث
وشروط صحته وتبیان  هتعریف الإعتراف وأنواع إلىنتطرق في هذا المبحث               
المطلب الأول تعریف : وذلك حسب التقسیم الآتي  وطبیعته القانونیة أركانه وأهمیته

  .والمطلب الثاني أركان الإعتراف وشروط صحته وطبیعته القانونیة الإعتراف وأنواعه
  

  وطبیعته القانونیة تعریف الإعتراف وأنواعه :المطلب الأول
تعریف الإعتراف لغة واصطلاحا في الفرع الأول كما  في هذا المطلب نبین              

   .أنواع الإعتراف وطبیعته القانونیةنتناول  نظهر المفاهیم المشابهة له وفي الفرع الثاني
    

هو إقرار المتهم على نفسه بإرتكاب الوقائع المكونة للجریمة  الإعتراف تعریف:الفرع الأول 
لى إكلها أو بعضها ، والواضح من هذا التعریف أن الإعتراف عمل إرادي ینسب به المتهم 

  بالقول  كما عرفه جانب من الفقه 1نفسه إرتكاب وقائع معینة مما تتكون به الجریمة
، ) بعضها أوعلى نفسه بإرتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلها  المتهم الإعتراف هو إقرار(

الإعتراف هو إقرار من المتهم ، وبعبارات واضحة (وعرفه جانب آخر من الفقه بالقول 
الإعتراف هو (، وعرفه قضاة المحكمة العلیا بأنه ) ببعضهابحقیقة الوقائع المنسوبة إلیه أو 

المنسوب إلیه ، وهو كغیره من أدلة الإثبات موكول  إقرار من المتهم بكل أو بعض الوقائع
الإعتراف شانه كشأن جمیع ( 2من ق إ ج  213لتقدیر قضاة الموضوع وفقا لأحكام المادة 

الإقرار هو إعتراف (م .ق 341وعرفته المادة ) عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي
لك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذ

، كما عرفته بعض المجلات القانونیة ، بأنه إخبار المتهم عن ثبوت حق للغیر )بها الواقعة
  على نفسه ، وهو أیضا الإقرار بالذنب وتأكید للحق صادر من الشخص نفسه على نفسه 

  القضاء عن إرادة سواء أكان الإعتراف بكل الوقائع المنسوبة إلیه أو بعضها ، في مجلس
                                                             

لآ  1 معهد الدراسات العلیا لضبط الشرطة ، دكتوراه في العلوم الجنائیة  ، إعتراف المتهم ، كبیر معلميسامي صادق المٌ
  08القاهرة ص 1975من جامعة القاهرة بمرتبة الشرف والتبادل مع الجامعات الأجنبیة ، الطبعة الثانیة 

، محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، أدلة الإثبات الجنائي ، الكتاب الأول الإعتراف  نصرالدینمروك  2
 .31، دار هومة للطباعة والتوزیع بوزریعة الجزائر ص132/05صنف 2004والمحررات ،طبعة  
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  1حرة لیفصح به عن صحة التهمة التي یسأل عنها 
یختلف معنى الإعتراف في القانون الجزائي عنه في القانون : لغة تعریف الإعتراف: أولا

یعترف،إعترافا ، بالشيء : هو إعتراف المدني أو الشریعة الإسلامیة ، فالإعتراف في اللغة
ا  ﴿، أقر به ، قال االله تعالى آخَرَ سَیِّئً لاً صَالِحًا وَ وا عَمَ طُ هِمْ خَلَ وبِ ذُنُ فُوا بِ ونَ اعْتَرَ آخَرُ وَ

﴾ َ غَفُورٌ رَّحِیمٌ هِمْ إِنَّ اللَّه یْ تُوبَ عَلَ الذنب والإقرار به على بالإعتراف   2عَسَى اللَّهُ أَن یَ
راف من النفس ، وأقر بالحق یعني إعتراف فیه وقد عرفت الشریعة الاسلامیة مفهوم الإعت

امِینَ بِالْقِسْطِ  ﴿قال تعالى  3"الإقرار"خلال إطلاق مصطلح  وا قَوَّ وا كُونُ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ
سِكُمْ ﴾ ىٰ أَنفُ وْ عَلَ لَ لَّهِ وَ وا ... ﴿وقال ایضا  4شُهَدَاءَ لِ الُ صْرِي قَ لِكُمْ إِ ىٰ ذَٰ أَخَذْتُمْ عَلَ تُمْ وَ رْ أَأَقْرَ

ا نَ رْ 5 ﴾... أَقْرَ
، كأن یقول  )بالشيء في ذمته للغیر المرءهو أن یعترف (وقد عرفته أیضا   

، ویقول االله تعالى  و أن المتاع الفلاني لفلانأإن لخالد عندي خمسین ألف درهم مثلا 
ادِقِینَ﴾ …﴿ مِنَ الصَّ إِنَّهُ لَ دتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَ اوَ    .6أَنَا رَ

لم یستقر الفقه على رأي واحد فقد عرفه البعض بأنه  :إصطلاحاالإعتراف تعریف :ثانیا 
  7"للجریمة كلها ،أو بعضها على نفسه بإرتكاب الوقائع المكونة إقرار المتهم"

ن أنجد من خلال التعریفات السابقة  یاغة فأن المعنى واحد یعطي صفي ال اختلفن الفقه وإ
تعریفا جامعا محددا لمعنى الإعتراف في جوهره والمتعلق بشخص المتهم بإرتكاب الجریمة 

  و الوقائع المسند إلیه كلها أو أإقرار المتهم على نفسه بالواقعة (ویمكن تعریفه على أنه 
  ولابد ،أن یكون، ) بعضها منها والتي تؤلف في مجملها الجریمة التي یسأل عنها المتهم

                                                             
ست الجزائر معهد الحقوق رانتم، المركز الجامعي  والاقتصادیةة ، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیبالطیب فاطمة  1

 .135ص 2012جوان  02ع/سداسیة محكمة 
 .102القرآن الكریم سورة التوبة الآیة  2
القدس فلسطین  2008رسالة ماجستیر ، إعتراف المتهم والشرعیة الإجرائیة،  رائد عبد الرحمان سعید النعسان 3

  .6،ص5ص
  . 135، سورة النساء ، آیة  القرآن الكریم  4
  . 81عمران ، آیة آل ، سورة  الكریمالقرآن  5
 .51، سورة یوسف ، الآیة  القرآن الكریم 6
عمان الأردن  2008للنشر والتوزیع الثقافة، إعتراف المتهم وأثره في الإثبات ، دراسة مقارنة ، دار  مراد أحمد العبادي 7

  36ص 2008الطبعة الأولى 
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   1واضحا وصریحا فیمثل شهادة على النفس من شخص المتهم نفسه

  الإعتراف والمفاهیم المشابهة: ثالثا

الدارج في معظم القوانین المتعلقة بالمحاكمات  الاصطلاحلفظ الإعتراف هو  إذا كان
المفاهیم عتراف الجنائي وغیره من ذلك لابد من التفرقة بین مفهوم االجزائیة أو المدنیة ، ل

فادة متهم ضد متهم آخرالمشابهة ، حیث یختلف الإعتراف عن الإ   .قرار المدني والشهادة وإ

   الإعتراف والإقرار المدني)أ

الإقرار المدني هو إقرار خصم لخصمه بالحق الذي یدعیه مقدرا بنتیجة قاصدا إلزام نفسه 
الإعتراف الذي هو إقرار المتهم على نفسه بإرتكاب وقائع هو بذلك یختلف عن  2بمقتضاه

  .مكونة للجریمة أي شهادة على النفس بما یضرها
  :      وهناك أوجه إختلاف بین الإقرار المدني والإعتراف یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

عتراف كما الإ في حین أن 3الإقرار سید الأدلة في المادة المدنیة فهو حجة على المقر ـــــ
سبق الحدیث عنه فهو وسیلة إثبات ولم تعد له صفة سید الأدلة ، وهو خاضع دائما لتقدیر 

  .4القاضي ولا یعفي النیابة العامة من البحث عن باقي أدلة الدعوى
ــ تتجه نیة المقر في الإ وترتیب آثاره القانونیة في حین أن  الالتزامتحمل  إلىقرار المدني ــــ

لذي یرتب الآثار القانونیة لا دخل لهذه النیة في الإعتراف الجنائي ، إذ أن القانون وحده ا
  .5حصولها إلىتتجه نیة المعترف  نعتراف دون الحاجة أعلى ا

ـــــ قد یكون الإقرار المدني صریحا وقد یكون ضمنیا ، إذ أن السكوت في معرض الرد 
اب فیعتبر السكوت إقرار ضمنیا في بعض الأحوال ، بینما في الإعتراف الجنائي إیج

 214فیشترط أن یكون الإعتراف صریحا واضحا لا لبس ولا غمض فیه وقد نصت المادة 
                                                             

  6القدس فلسطین ص 2008، رسالة ماجستیر المتهم والشرعیة الإجرائیةإعتراف ،  رائد عبد الرحمان سعید النعسان 1
 .3، ص 1978إعتراف المتهم فقها وقضاء ، الطبعة الثانیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة  عدلي خلیل ، 2
،  1978، منشأة المعارف  ط.د، حجیة الإعتراف كدلیل إدانة في التشریع المصري ،  قادري عبد الفتاح الشهاوي 3

 .15ص 
  .235، التحقیق والإعتراف في ظل قانون الإجراءات الجزائیة ، المطبعة المركزیة ، عمان ، ص  كي شمسز محمود  4
لآ 5   .15، إعتراف المتهم ، المرجع السابق ،ص سامي صادق المٌ
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من قانون الإجراءات الفلسطینیة على ذلك حین إشترطت في الفقرة الثالثة على أن یكون 
  .جریمةالإعتراف صریحا قاطعا بإرتكاب ال

ــ لا یصح صدور الإقرار المدني إلا ممن إكتملت أهلیته المدنیة أي أن یكون للمقر أهلیة  ـــ
التصرف فیما اقر به في إقرار القاصر مثلا لا یعتد به ، في حین أن الإعتراف الجنائي لا 

  .حیث أن الأهلیة المدنیة تختلف عن الأهلیة الجنائیة  1یتقید بسن الرشد
المحامي عن موكله في الأمور المدنیة جائز ، وصحیح ، وملزم للموكل ، في حین ـــــ إقرار 

أنه لا یعتبر إعتراف محامي المتهم صحیحا ، ولا یعتد به ، لأن الإعتراف یجب أن یصدر 
  .2عن المتهم شخصیا ولیس عن موكله

  اضي الأخذ بهـــــ الإقرار المدني غیر قابل للتجزئة ، ویعتبر دلیلا قانونیا یجب على الق
، فلا یجوز تجزئة الإقرار المدني فیجب أخذه كله أو تركه كله ، وهذه  3وعدم طرحه 

  . القاعدة لیست مدرجة في القانون الجزائي
  :الإعتراف والشهادة ) ب

إذا كان الإعتراف كما سبق إقرار من المتهم على نفسه بإرتكاب الوقائع المكونة للجریمة 
من وسائل  لا غموض فیه ، فأن الشهادة وسیلة كالأعترافوأن یكون صریحا واضحا 

ثبات الجنائي وهي التعبیر الصادق عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة لإا
التي شاهدها أو سمعها أو أدركها بحاسة من حواسه بطریقة مباشرة والمطابق لحقیقة 

  .4الیمین أداءالواقعة التي یشهد علیها في مجلس القضاء ممن تقبل شهادتهم بعد 
  :جوهري بینهما  إختلافن الاعتراف و الشهادة فهناك و إذا كان هناك قاسم مشترك بی

  فقط بالنسبة للوقائع التي تشیر إلیها و تتناول فحواها إذ أن الشاهد إثباتــــــ الشهادة وسیلة 
    .5لیس خصما في الدعوى

                                                             
  .263، ص  1978كندریة ، التعلیق على قانون الإثبات ، منشأة المعارف ، الإس أحمد أبو ألوفا 1
  .281، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، الطبعة الأولى دار الثقافة ، عمان ، ص  محمد صبحي نجم 2
، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظریة الإلتزام ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربیة ،  عبد الرزاق السنهوري 3

 .504القاهرة ، ص 
  .94، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي ، طبعة ألأولى ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، ص  عماد محمد ربیع 4
 .27ص, المرجع السابق :  اويهدري عبد الفتاح الشاق 5
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ادة عن الغیر التي تدلي بما لدیه من معلومات ینفع بها المدعي علیه أو هــــــ تصدر الش
حین أن الاعتراف یصدر عن الشخص الذي یقر على نفسه بما یستوجب یضره في 

  .1مسؤولیته الجزائیة
ـــ الاعتراف أمره متروك لتقدیر المتهم و مشیئته  فیجب ان یكون , فهو لیس واجبا علیه , ــــ

فله حق الصمت إذا رأى الصمت أفضل وسیلة , صادرا عن إرادة حرة خالیة من أي إكراه 
  .2الشهادة فهي واجبة على الشاهدأما , للدفاع 

ـــ یعتبر حلف الیمین في الشاهدة واجب و هذا ما قدرته المادة  من قانون الإجراءات   225ــــ
حیث , في حین أن الاعتراف أمره متروك للقاضي , الجزائیة الفلسطیني في الفقرة الأولى 

بأقواله إلا كان اعترافه  للمتهم حق الصمت و لا یجوز تحلیف المتهم الیمین قبل الإدلاء
و إذا لم یحضر بدون سبب كما أن الحضور الشاهد إلزامي للإدلاء بشاهدته , باطلا 

ر دینارا أردنیا أو إحضار و لها كذلك تغریمه خمسة عش إصدار مذكرة, للمحكمة قانوني ف
  .من نفس القانون  231ما یعادلها و هذا ما قررته المادة 

, المعاقب علیه  یعد من قبیل التزویرإذا تضمن الاعتراف أقوالا غیر صحیحة فأن ذلك 
في حین إذا تضمنت الشهادة أقوالا غیر صحیحة فأن الشاهد یعاقب حینئذ بعقوبته الشاهدة 

  .الزور 
الذي یمكن أن  ,الشاهدلعل المشرع الفلسطیني قد أصاب في ضرورة التشدید على حضور 

  .لیل قاطع على المتهم أو النفي ما وجه ألیهتكون شهادته د

مركزها نطاق الدعوى و بالتالي فإن عن  ادة أمر خارجهنستنتج مما سبق بأن موضوع الش*
  .دلة المطروحة أمام قاضي الموضوعیأتي لتعزیز الأ

  ویعتبر حلف الیمین من قبل الشاهد عند استدعائه ضمانة من الضمانات التي شرعت
  حتى أن شهادة, حیث قد یكون في الشهادة دلیل براءة بالنسبة للمتهم  ,لمصلحة المتهم 

  .الشاهد في كثیر من الأحیان تأتي بناء على طلب من المتهم نفسه 
  

                                                             
  .144ص , المرجع السابق :  عماد محمد ربیع 1
  .  53ص  و مرجع سابق الإثباتاعتراف المتهم و أثره في :  مراد أحمد العبادي 2
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  .1فالشهادة قد تأتي لتدعیم موقف المتهم و قد تكون حجة علیه و تفنیدا لما یدعیه
  : كما أن الاعتراف یتمیز بخصائص أذكر منها 

عتراف في المسائل الجنائیة لیس حجة و إنما خاضع الا :جواز العدول عن الاعتراف  –أ 
فیمكن للمتهم العدول عنه في أي وقت و للقاضي تقدیر هذا العدول عنه  المحكمةلتقدیر 

 ه قد یعترف المتهم على نفسهعنام, التي یبنى علیها العدول  بالأسبابأو یطرحه إذا إقتنع 
  غیره أو حبا في الشهرة سرعا ما یدرك خطورة إعترافه فیعدل عنه  لإنقاذ

قد أخذ المشرع بمبدأ حریة القاضي في تكوین قناعته في حریة تقدیر : تجزئة الاعتراف -ب
هذا ما أقرته الغرفة الجنائیة ,  2الأدلة و أحذ منها بما یطمئن إلیه و طرح ما لا یقتنع به 

إن مبدأ تجزئة " بقولها  10338في الطعن رقم  24/04/1975في القرار الصادر یوم 
أما في المواد الجنائیة فالقضاة الموضوع الحریة , الاعتراف ینطبق في المواد المدنیة 

خر المطلقة في تقدیر الاعتراف بحیث یجوز لهم أن یأخذوا بالجزء منه و یتركون الجزء الأ
  3"قانونا إلى إدانة المتهم منطقیا وشریطة أن یكون الجزء الذي اطمأنوا إلیه 

قد یتطرق المتهم في اعترافاته عند الاستجواب إلى ذكر أمور : خر متهم ضد آ اعتراف) ج
لى متهم آخر اعترافا الصادرة منه بهذه الحالة ع أقوالهصدرت من المتهم آخر فلا تعتبر 

  : خر و تختلف عن الاعتراف فیما یلي آبل إفادة متهم ضد متهم 
عتراف الجنائي یتم الإدلاء بالأقوال بدون حلف للیمین من قبل المشتكي علیه في الا-
  4بدون حلف للیمین  متهم ضد متهم آخرلكن لا یجوز قبول إفادة , ) المتهم ( 
أجازت بعض التشریعات الإجرائیة للمحكمة أن تستند إلى الاعتراف لوده كدلیل إدانة -

لكن لا یجوز , إلى صدقه و سلامة اعترافه  لتجریم المتهم إذا اقتنعت به و اطمأنت
غلا وجدت قرینة أخرى تؤید , لمحكمة الموضوع الاعتماد على إفادة متهم ضد متهم آخر 

حیث ) 41/39( صحة الإفادة و هذا ما ذهبت إلیه محكمة التمییز الأردنیة بقرارها رقم 
اد أقوال متهم ضد من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اعتم) 184/2( أجازت المادة 

                                                             
 9.ص, سابقالمرجع ال, رائد عبد الرحمان سعید النعسان 1
 .41ص, 37ص 2002, الإسكندریة , ي دار الفكر الجامع, إعتراف المتهم ,  عبد الحكیم سالمان 2
 . 18ص،1ط  ،1ج، 2000الإجتهاد القضائي في المواد الجزائي ،, جلالي بغدادي 3
 . 36ص, الجزء الأول , المبادئ القانونیة في القضایا الجزائیة  , توفیق سالم 4
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و قضت المحكمة العلیا في هذا الخصوص بما یلي , 1متهم آخر إذا وجدت قرینة تؤیدها
       2)إن الإقرار یصح كدلیل إثبات على صاحبه و لا یمتد آثره إلى الشریك في جریمة الزنا ( 
  

   وطبیعته القانونیة أنواع الإعتراف:الفرع الثاني 

، فقد یكون إعتراف قضائي إذا صدر أمام القاضي، وقد  هناك عدة تقسیمات للإعتراف 
قضائیة ، وقد یكون كاملا إذا أقر فیه الشخص  یكون غیر ذلك إذا صدر أمام جهة غیر

بإرتكاب الجریمة  بصحة التهمة الموجهة إلیه بكاملها ، كما قد یكون جزئیا إذا أقر المتهم
  أن الإعتراف قد یكون سبب في الإعفاء من إلى، بالإضافة  الأخرىفي أحد أركانه دون 

  .العقوبة

  الإعتراف الكامل والإعتراف الجزئي:أولا 

وهو الإعتراف الذي یقر فیه المتهم بصحة إسناد التهمة المنسوبة إلیه  :الإعتراف الكامل )أ
، كما وصفتها سلطة الإتهام ، وذلك إذا كان الإعتراف أمام المحكمة،أي في مرحلة 
المحاكمة ، إما إذا كان الإعتراف أمام قاضي التحقیق ، اي في مرحلة التحقیق الإبتدائي ، 

لى إرتكاب الجریمة موضوع التحقیق بكل أركانها فإنه یكون كاملا إذا كان منصبا ع
الشرعي والمادي والمعنوي ، كتوجیه التهمة لشخص مثلا  بجرم السرقة فیعترف بقیامه بها  

  .  3أو إتهام شخص بجریمة أخرى فیعترف بها

  نافیا مع ب الجریمة في ركنها المادي فقطاهو إقرار المتهم بأنه إرتك:عتراف الجزئي الا )ب

إعترافه بمساهمته بوصفه شریكا بالمساعدة ونفي قیامه بإرتكاب  عنها وذلك مسؤولیته 
الإجرامي المنسوب إلیه ، وقد یقر المتهم بإرتكابه للجریمة لكن في صورة مخففة أو  السلوك

                                                             
  53.سابق صالمرجع ال ،اعتراف المتهم و أثره في الإثبات :  مراد أحمد العبادي 1
مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة المحكمة العلیا ,  عن الغرفة الجنائیة الثانیة 16/12/1980قرار صادر یوم أنظر   2

  . الجزائر
، محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، أدلة الإثبات الجنائي ، الكتاب الأول الإعتراف  مروك نصر الدین 3

  .41ص  ، دار هومة للطباعة والتوزیع بوزریعة الجزائر132/05صنف 2004والمحررات ،طبعة  
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ه العلیا في هذا الخصوص وقد قضت المحكمة  .1مغایرة عن التصویر المنسوب إلی
  نائیة فلقضاة الموضوع الحریة المطلقة في تقدیر الإعتراف بحیث أما في المواد الج(......

  یجوز لهم أن یأخذوا بجزء منه ویتركوا الجزء الآخر شریطة أن یكون الجزء الذي إطمئنوا
   2.)إدانة المتهم إلىإلیه یؤدي منطقیا 

  .الإعتراف القضائي وغیر القضائي:ثانیا 
ف الذي یصدر أمام المحكمة التي وهو الإعترا " aveu judiciaire"الإعتراف القضائي )أ
نظر الدعوى الجنائیة بالفعل ، ویجیز هذا الإعتراف للمحكمة الإكتفاء به والحكم على ت

، 3المصريمن قانون الإجراءات الجنائیة  271المتهم بغیر سماع الشهود ، طبقا للمادة 
القضائیة التي تمر  الجهاتضا أنه الإعتراف الذي یصدر من المتهم أمام إحدى یعرف أو 

كسلطة إتهام ، أو جهة التحقیق  النیابة بها الدعوى الجنائي ، سواء أكانت هذه الجهة هي
  .أو جهة الحكم

النیابة كسلطة إتهام ، وكخصم في الدعوى الجنائیة  أن، القاعدة هي  بالنسبة للنیابة*
  ویكون الإعتراف الصادر من المتهم أمامها ، غیر قضائي أي انه

  .4يإعتراف غیر قضائ
المتهم أثناء المحاكمة حسب المادتین  إلىعند توجیه الأسئلة من وكیل الجمهوریة 

ج ، فإذا إعترف المتهم أثناء هذه الأسئلة فلإعتراف هنا یعد .ج.إ.من ق 224/288
  5صحته إلىإعترافا قضائیا ، وللمحكمة أن تأخذ به متى إطمأنت 

                                                             
وأثره في تكوین قناعة القاضي في نظام ، الإعتراف في مرحلة التحقیق الإبتدائي  علي بن مفرد بن هادي القحطاني 1

  .22، ص 2011الإجراءات الجزائیة السعودي ، ماجستیر في القانون ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 
 .42سابق، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 2
لآ  3  .11سابق ، ص المرجع ال، إعتراف المتهم ، سامي صادق المٌ
إن إقرار المتهم في تحقیق النیابة بقیام صفة به عن غیر المقیم  (قضت محكمة النقض المصریة في هذا الخصوص  4

فعامله بهذه الصفة في النقد المصري هو إقرار غیر قضائي ، وللمحكمة أن تعتبره دلیلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو 
ان سابقا وله سنده من أقوال المقر في الأوراق لأن شرط القانون لوجود مجرد قرینة ولا معقب على تقدیرها في ذلك متى ك

  .467ص ، 9س 16/04/1968جلسة  2310رقم الكتابة  عند الإثبات یكون قد تحقق طعن 
تقدیر الدلیل المستمد من إعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع ، "قضت محكمة النقد المصریة في هذا الخصوص  5

 .2012/1937جلسة  1887طعن رقم" بأقواله أمام النیابة ولو عدل عنها فیما بعد أمام المحكمةفلها أن تأخذ 
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ذا رأى وكیل الجمهوریة 1ج.ج.إ.ق 41حسب نص المادة بها حالة الجرائم المتلبس*  وإ
 339، 3 1مكرر 2،339مكرر 339(دواالم بإتباع إجراءات المثول الفوري حسب نص

الجمهوریة في هذه  فإذ إعترف المتهم أمام وكیل .ج.ج.إ.من ق) 35مكرر 339 4 2مكرر
تأخذ به متى إطمأنت وللمحكمة أن  ا قضائیا ولیس إستدلالیاـــه هنا إعترافــــفإعتراف إلیههذه 
  .إلیه
عند قیام قاضي التحقیق بإستجواب المتهم ، مراعیا الضمانات :  التحقیقجهة ل بالنسبة*

، سواء كان الإستجواب الذي 6ج.إ ج. من ق 105،  100المنصوص علیها بالمادتین 
غیر عادي  ، أو إستجواب) ج.إ.ق 100م(یقوم به عادیا، عند الحضور الأول للمتهم أمامه

تعجال ، وحرر محضر الإستجواب حسب والذي یتم في حالات الإس) ج.إ.ق101م(حسب 
عتراف المتهم أمامه 7ج.إ.من ق 108مقتضیات المادة  ، فإعتراف المتهم في هذه الحالة  وإ

یعد إعترافا قضائیا ، وهو حجة على المتهم وللمحكمة أن تستند إلیه في حكمها متى 
  .8إطمأنت على صحته حتى ولو تراجع المتهم عنه أثناء المحاكمة

الجلسة سواء أثناء سیر فإعتراف المتهم قد یأتي أمام قاضي الحكم :لجهة الحكم بالنسبة *
ق من  300و 224ة للمتهم حسب المواد ، أي إستجواب رئیس الجلسأثناء الإستجواب 

فیعترف المتهم بالجرائم المتابع من أجلها أو یعترف أثناء عرض رئیس الجلسة ,  9ج.إ
ج ، إذا تطلب الأمر ذلك سواء أثناء .إ.من ق 300الأدلة على المتهم حسب المادة 

أدلة (إستجوابه ، أو بعد ذلك ویسأله عما إذا كان یعترف بها ، أثناء عرض الأدلة 
                                                             

قانون الإجراءات الجزائیة  المتضمن 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  66/155من الأمر رقم   42نص المادةأنظر   1
ر .ج(155-66والمتمم للأمر رقم  ، المعدل 2018یونیو سنة 10المؤرخ في  06- 18القانون رقم : حسب آخر تعدیل 

  . )2018.06.10مؤرخة في  34رقم 
 .ج المعدل والمتمم،السابق ذكره.ج .إ.من ق مكرر 339نص المادة أنظر  2
  .ج المعدل والمتمم،السابق ذكره.ج .إ.من ق 1مكرر 339نص المادة أنظر   3
 .ذكره ج المعدل والمتمم،السابق.ج .إ.من ق 2مكرر  339نص المادة أنظر  4
  .،السابق ذكره ج المعدل والمتمم.ج .إ.من ق 3مكرر 339نص المادة أنظر  5
  .ج المعدل والمتمم،السابق ذكره.ج .إ.من ق )105، 100( تیننص المادأنظر   6
  .،السابق ذكره ج المعدل والمتمم.ج .إ.من ق 108نص المادة أنظر  7
  .45سابق ، صالمرجع ال، محاضرات في الإثبات الجنائي ، مروك نصر الدین  8
  .،السابق ذكره ج المعدل والمتمم.ج .إ.من ق )300، 224( تینالماد نص أنظر 9
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ین أثناء الإستجواب ، أو عرض الأدلة هو إعتراف ، فإعتراف المتهم في الحالت) الجریمة
  .قضائي  وللمحكمة أن تستند إلیه في حكمها متى إطمأنت الى صحته

المتعلقة بجریمة الزنا  1ع. ق 341كما یعد الإقرار هو إعتراف قضائیا حسب نص المادة 
  .اإعتراف المتهم أو المتهمة صراحة أثناء الجلسة بأنهما قاما فعلا بجریمة الزن

هو مایصدر عن المتهم خارج  " aveuextra- judiciaire"القضائي غیر الإعتراف )ب
المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائیة فقد یصدر في مرحلة التحقیق الإبتدائي أو في مرحلة 

القضاء في صورة شهادة شخص على أن هذا الإعتراف صدر  إلىجمع الإستدلالات ویقدم 
 رمن المتهم أو في صورة إثبات هذا الإعتراف في محاضر جمع الإستدلالات أو في محر 

مستقل صادر عن المتهم ذاته ، أو ما یصدر عن المشتكى علیه في غیر مجلس القضاء 
من  159ت علیه المادة كأن یعترف شخص آخر أو أمام أحد أفراد الأمن العام هذا مانص

المتهم أو الظني أو  یؤدیهاإن الإفادة التي <<قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردنیة 
جرما ، تقبل فقط إذا  بارتكابهیعترف فیها  المشتكى علیه في غیر حضور المدعي العام و

المحكمة بأن المتهم أو الظني أو  واقتنعتقدمت النیابة بینة على الظروف التي أدیت فیها 
  2>>.  اختیارا علیه أداها طوعا و المشتكى

  341یمنع أن یكون الإعتراف غیر القضائي سببا في الإدانة ،حسب المادة  ولیس هناك ما
   لإثبات مستندات دلیل مقبول من قانون العقوبات والتي تعتبر الإقرار الوارد في رسائل أو

  .3جریمة الزنا
الإعتراف : من حیث الحجیة الى نوعین  ینقسم الإعتراف الإعتراف من حیث حجیته :ثالثا  

  .كدلیل إثبات والإعتراف كعذر معفي من لعقاب
  :الإعتراف كدلیل إثبات ینقسم بدوره إلى نوعین :الإعتراف كدلیل إثبات  - )1
  مع غیره من أدلة وهذا النوع من الإعتراف یستوي:للإقتناع الشخصي الإعتراف كدلیل  -أ

 واعتبرتهج .إ.ق 213المادة  ، وهو الذي نصت علیه صراحة 1الإثبات في قوته الإقناعیة
  .شأنه شأن جمیع عناصر الإثبات الأخرى وهو متروك لحریة تقدیر القاضي

                                                             
   .،السابق ذكره ج المعدل والمتمم.ج .إ.من ق 341نصت المادة  1
  .222، عمان ،ص 2009، علي علیان أبوزید ، حقوق الإنسان وحریاته ، دار الثقافة ،  علي محمد الدباس 2
  .47، محاضرات في الإثبات الجنائي ، مرجع سابق ، ص  الدین مروك نصر 3
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وهذا النوع من الإعتراف مصدره القانون ، بمعنى أن القانون :الإعتراف كدلیل قضائي-ب
هو الذي تطلبه للقول بإدانة المتهم ، بحیث أن إرادة المشرع هنا تحل محل إرادة القاضي 

من قانون العقوبات المتعلقة بجریمة الزنا  341ومثال هذا النوع مانصت علیه المادة 
یقوم إما  3392یمة المعاقب علیها بالمادة الدلیل الذي یقبل عن إرتكاب الجر  <<بالقول

ما بإقرار وارد  على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس ، وإ
ما بإقرار قضائي  وواضح من هذه المادة  .>>في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإ

اع القاضي بوقوع أن القانون استلزم أدلة خاصة ، وهذه الأدلة هي وحدها مصدر إقتن
  3.جریمة الزنا

یكون الإعتراف بجریمة معینة سببا في الإعفاء  :الإعتراف كعذر معفي من العقاب - )2
من العقوبة فهناك بعض الجرائم الخاصة التي ترتكب في الخفاء ، ویصعب إثبات التهمة 
فیها بالنظر إلى ما یحیطها من دقة في تنفیذها حیث رأى المشرع الجزائري بأن یشجع 

رشاد السلطات إلى المساهمین فیها ونص عل ى إعفاء الجناة من الجناة على كشفها وإ
، والأعذار  ج.ع .ق 179هو منصوص علیه في المادة 4العقاب إذا إعترفوا بشروط معینة

المعفیة من العقاب نص علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات ، وعددها إحدى عشرة 
  :یلي نص نورد أهمها فیما

  . من جنایات وجنحعتراف للسلطات عن جرائم أمن الدولة  الا –ع .ق 92/1المادة -
 .بالكشف عن الإتفاق قبل أي شروع في الجنایةعتراف الا –ع .ق 179 المادة-
 . الأشرار جمعیاتعن   عترافالا –ع .ق 199المادة -
 . عن تزیف أختام الدولة والطوابع والعلاماتعتراف الا –ع .ق 205المادة -

                                                                                                                                                                                           
لآ1-  .13سابق صالمرجع ال، إعتراف المتهم ،  سامي صادق المٌ

یونیو سنة  19المؤرخ في  02-16حسب آخر تعدیل له القانون رقم  قانون عقوبات جزائري 339المادة  أنظر نص 2
معدل )1966- 06- 11المؤرخ في  49ر.ج( 1966یونیو  8مؤرخ في  156- 66الصادر بموجب الأمر رقم  2016
یونیو سنة  22المؤرخة في  37ر .ج.(2016یونیو سنة  19المؤرخ في  02- 16القانون رقم : آخر تحیینومتمم 
2016(   

 .48سابق ، ص المرجع ال، محاضرات في الإثبات الجنائي ،  مروك نصر الدین 3
، الإعتراف في قانون الإجراءات الجزائیة  الفلسطیني ، ماجستیر في القانون ، جامعة النجاح  لؤي داود محمد بركات 4

  . 12، ص 2007الوطنیة ، فلسطین ، 
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 . الزور أمام موظف رسمي العدول عن شهادة الزور أو الإقرار – ع.ق 217المادة-
ستعمال المتفجرات ا إحراز وعتراف للسلطات عن جرائم الا – ع.ق 404 المادة-

الخ فإعتراف المتهم ................ع.ق  402،401،400المنصوص علیها في المواد 
   ، لأن 1عترافه هذا ملزم للقاضيا على مثل هذه الجرائم من شأنه أن یعفیه من العقاب و

عتبارات التي إرادة المشرع تحل محل إرادة القاضي ، ولأن المشرع الجزائري راعى بعض الا
  .2تحقق المصلحة العامة ومن ثم فضل الإعفاء عن العقاب

لإعتراف لدید الطبیعة القانونیة ختلف الفقه في تحإالطبیعة القانونیة للإعتراف  :رابعا 
المترتبة على الإعتراف  الآثار إلىفإعتبره البعض تصرفا قانونیا لأن المعترف تتجه إرادته 

وهو الرأي الراجح یرى أن الإعتراف عمل قانوني بالمعنى الطبیعي لأن والبعض الآخر 
القانون وحده هو الذي یرتب الآثار القانونیة للإعتراف ولیس لإرادة المعترف دور في تحدید 

العمل دون آثاره والقانون هو من یحدد آثارها ویترتب  إلىذه الآثار فدور الإرادة هنا تتجه ه
   . 3غیر ذلك إلىلم تتجه إرادة المعترف  على ذلك إعتبار الإعتراف دلیل إثبات حتى ولو

  
  : عتراف وشروط صحتهأركان الا :الثانيالمطلب 

ركان و شروط الصحة فیه حتى یتسنى أیشترط لمشروعیة الاعتراف كدلیل إثبات توافر 
للقضاء الاعتماد علیه الحكم بموجبه و سنوضح في هذا الفرعین كل منهما في فرع مستقل 

  .بالإضافة إلى موقف الشریعة الإسلامیة 
  

  أركان الاعتراف : الفرع الأول 
فأركان الاعتراف هي العناصر اللازمة لوجودها و هذه الأركان كما حددها              

  :بعض الفقهاء على النحو التالي 
  :  )علیه  المشتكى( أن یكون صادرا من المتهم نفسه : أولا 

  إن إقرار المتهم یكون في إعترافه عن قیامه شخصیا بإرتكاب جریمة من الجرائم لذلك یخرج
                                                             

  .49سابق ، ص المرجع ال ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، مروك نصر الدین 1
  .49، ص  نفسهمرجع ال، محاضرات في الإثبات الجنائي ،  مروك نصر الدین 2
 .5ص, سابقالمرجع ال, رائد عبد الرحمان سعید النعسان 3
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عن الإعتراف ما یتطرق إلیه المتهم في جرائم صدرت من الغیر إذ ذلك یسمى شهادة على 
قد ینصب إعتراف المتهم عند إستجوابه على وقائع صدرت من متهم ,  1الغیر لا إعترافا 

كان فاعلا  ه في إرتكاب الجریمة أوعآخر كما لو أن ذكر بأن هذا الأخیر قد إشترك م
أصلیا معه فهل یعد هذا إعترافا ؟ وهل تسلیم المحامي بالتهم المنسوبة إلى موكله تعد 

  إعترافا ؟

ن كان  تعتبرلا  أقوال متهم على متهم آخر - 01 أقوال متهم على متهم آخر إعترافا وإ
،  خاطئمساهما في الجریمة ووصف أقوال المتهم على متهم آخر بأنه إعتراف هو تعبیر 

تعتبر أقوال متهم على متهم آخر في الحقیقة إلا شهادة متهم على آخر ، وهو مجرد ف
  2إستدلال لا تزید قیمته عن قیمة أي إستدلال آخر في الدعوى

إذا سلم المحامي بالتهمة أو بدلیل من أدلة : موكلهلنسوبة متسلیم المحامي بتهم ال - 02
  یعترض المتهم والتزم الصمت ، هنا یرى جانب من الفقه أنه لا یعد ذلك إعترافا الإدانة ولم 

  "لا ینسب للساكت قولا" إلا إذا سئل المتهم عما جاء بأقوال محامیه فسلم بها ، تبعا للقاعدة
والإعتراف لا یستفاد منه إذا كان ضمنیا أو بالتزام الصمت فیجب أن یكون صریحا لا لبس 

، فتسلیم المحامي على التهمة المسندة لموكله قد یكون نوع إستراتیجي فیه و لا غموض 
یلجأ إلیه بقصد تخفیف العقوبة ، ولا یعتبر إعترافا ، فضلا عن أن المحامي یكون بإعترافه 
، الذي یؤدیه إلى إدانة موكله المتهم قد خرج عن حدود وكالته ، والمتمثلة في الدفاع عنه 

                   3أي أثر قانوني وبالتالي لیس لكلامه هذا
                                                          :  أن یكون موضوع الاعتراف واقعة إجرامیة: ثانیا

بل یلزم كي نكون أمام اعتراف , لا یكفي أن یعترف المتهم بصحة التهمة المنسوبة إلیه 
فعال المكونة للجریمة و یقرر المتهم صراحة بارتكابه الأ أن, بمفهومه القانوني السلیم 

كما قد یكون , الاعتراف قد یكون بسیطا أي اعترافا كاملا بالوقائع و بالعناصر الجریمة 
وقائع إذا صحت فإنها تبیح الفعل أو تمنع  أواعترافا موصوفا یقر به المتهم بظروف 

                                                             
 .31ص،2008آلیة إثبات المسؤولیة الجنائیة ،دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،,  محمد علي سكیكر 1
 .43المرجع نفسه ، صي سكیكر ، لمحمد ع 2
 .63ص  السابق ،المرجع ,  محمد علي سكیكر 3
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, ه الإقرار الموصوف یطرح مسألة التجزئة المسؤولیة عنه أو تمنع العقاب أو نخففه و علی
لأنه یشمل في الوقت عینه على اعتراف المتهم بواقعة أو بفعل من جهة و على استبعاد 

ولا یعتبر اعترافا ما یصدر عن المتهم ,  1أو فعل من جهة أخرى في الجریمة عینها واقعة 
      . حتى و لو وقعت هذه الأفعال بعد ذلك  المستقبلبشان ما یعتزم ارتكابه بأفعال في 

  : أن تكون الواقعة موضوع الاعتراف ذات أهمیة في الدعوى: ثالثا 
الجریمة و نسبها للمتهم  بارتكابتبرز أهمیة الواقعة موضوع الدعوى ما إذا كانت تتصل 

  2فهذا مطلب واصل عام في المجتمع وسائل الإثبات
                                  أما تقریر المتهم لما  : أو تشدیدها) المشتكى علیه ( المتهم أن تقرر مسؤولیة : رابعا 

أو مانع  كنشوء سبب للإباحة,  3دعاءإ بل إعترافا لا یعتبر, أو یخففها , یمحو المسؤولیة 
  . 4لیة أو العقابو من موانع المسؤ 

بالوقائع المكونة للجریمة ، في حین أن مما سبق نستنتج أن دور المتهم هو فقط الإقرار 
إسناد الوصف القانوني أمر متروك لسلطة الإتهام ، أو قاضي الموضوع ، بحیث لا دخل 
للمتهم في تحدید الوصف القانوني للجریمة حیث یقتصر دوره فقط على الإدلاء بإعتراف أو 

  . 5وبالوقائع المنسوب إلیه والتي تؤلف الجریمة في مجملها
  

  .شروط صحة الاعتراف: الفرع الثاني 
ثبات ، شروط تتفق ومكانة لإأدلة ا یشترط لصحة الإعتراف كدلیل من              

الصدارة التي یحتلها هذا الدلیل بین أدلة الإثبات، ومن هذه الشروط الأهلیة الإجرائیة 
اءات صحیحة لى إجر إسناد الإعتراف إللمعترف والإرادة الحرة والصراحة والوضوح ثم 

  .بالتفصیلوسنوضح هذه الشروط الأربعة 
                                                             

ص .  1,   2006طبعة ,  1لبنان ج, منشورات الحلبي الحقوقیة , أصول المحاكمات الجزائیة ,  إلیاس أبو عید 1
535-548 

 . 462، دار النهضة العربیة القاهرة ،ص  1988، شرح قانون الإجراءات ، الطبعة الثانیة ، محمود نجیب حسني  2
الجزء الأول مطبعة لجنة التألیف و , المبادئ الأساسیة لتحقیقات و الإجراءات الجنائیة ,  علي زكي العرابي باشا 3

 .462ص, دون رقم طبعة ,   1940الترجمة و النشر 
 462ص, المرجع السابق "  شرح قانون الإجراءات الجنائیة "  محمود نجیب حسني 4
  .14ص, سابقالمرجع ال, رائد عبد الرحمان سعید النعسان 5
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, و هي أن تتوفر في الشخص المعترف الأهلیة اللازمة للإعتراف  :الأهلیة الإجرائیة - أولا
لكي یعلم ما , متمتعا بالإدراك أو تمییز , بإرتكاب الجریمة المعترف بها بأن یكون متهما 

و تقوم الأهلیة الإجرائیة للمعترف على عنصرین  1تم في الدعوى و یدرك معنى ما یقر به
  :أساسیین هما 

یشترط لتوفر الأهلیة الإجرائیة للمعترف أن : أن یكون المعترف متهما بإرتكاب الجریمة-أ
یعترف بارتكاب  الذيو على ذلك فالشاهد , یكون وقت اعترافه متهما بإرتكاب الجریمة 

لأنه , لا یعتبر ما صدر عنه إعترافا بالمعنى القانوني , الجریمة أثناء الإدلاء بشاهدته 
ا و لهذ,  رتكبهاو هي أن یكون متهما بإ, الجریمة  وقت صدور هذا الاعتراف بارتكاب

وهي إثبات شخصیة و , القانون توافر بعض الأشكال ضمنا لتحدید صفة المتهم  أوجب
  .2علما بالتهمة المنسوبة إلیه إحاطته

لاكتمال الأهلیة  :عترافلإأو التمییز وقت الإدلاء با الإدراكبأن یتوافر المعترف -ب
یجب أن یكون متمتا بإدراك و التمییز وقت الإدلاء , الإجرائیة لدى المتهم المعترف 

و طبیعتها و توقع آثراها و لا یتمتع , باعترافه بأن تكون لدیه القدرة على فهم ماهیة أفعاله 
و  یز لدیهمیو ینعدم الإدراك و التم, هلیة الصغیر و المجنون و السكران بهذه الأ

یجب أن نبین الفرق بین  وعلیه 3الاعترافات الصادرة منهم غیر مقبولة في الإثبات الجزائي
  .الإجرائیة الأهلیةالأهلیة الجنائیة و 

ــ تتمثل في مدى قدرة الشخص غلى الإرادة الحرة التي هي أساس :  هلیة الجنائیةالأف ــــ
وعناصر هذه الأهلیة لیست إلا الشروط التي وجبها القانون للاعتداد , المسِؤولیة الجنائیة 

و الإدراك و التمییز  4و تتمثل في الإدراك أو التمییز و حریة الإختیار, بإرادة الجاني 
intelligence ou conscience  درة الشخص على فهم ماهیة أفعاله و توقع یقصد به الق

  .آثرها القانوني 
ـــ    فهي الأهلیة لمباشرة نوع من الإجراءات على نحو یعتبر معه هذا :الأهلیة الإجرائیة ــــ

                                                             
لآ 1  .25، إعتراف المتهم ، مرجع سابق ص سامي صادق المٌ
 .55محاضرات في الإثبات الجنائي ، مرجع سابق ، ص ,   مروك نصر الدین 2
  .65اعتراف المتهم و أثره في الإثبات و مرجع سابق ص,   مراد أحمد العبادي 3
لآ 4  .26، إعتراف المتهم ، مرجع سابق ص سامي صادق المٌ
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, وهي لا ترتبط بضوابط الأهلیة للمسؤولیة الجنائیة , الإجراء صحیحا و ینتج آثاره القانونیة 
أي توافر الإدراك أو التمییز دون , فهم الإجراءات و إمكان تقدیر آثاره  و لكن مناطها هو

  . 1شتراط حریة الإختیارا
هلیة الإجرائیة بأن یكون مدركا مخیرا و أن تصبغ وعلیه یجب أن تتوافر لدى المعترف الأ

و العمل الإجرائي الباطل إذا توافرت فیه عناصر عمل إجرائي آخر , علیه صفة المتهم 
              2و هذا ما أخذت به التشریعات الإجرائیة, صحیح إن صرف إلى هذا العمل الأخیر 

نزیهة ة درایتعین أن یصدر الاعتراف عن إ :صدور الإعتراف عن الإرادة الحرة :  ثانیا 
كل عیب من شأنه التأثیر على هذا المتهم مادیا أو معنویا مما یتحتم استبعاد العنف أو  من

  . 3الخوف و الوعید و غیرها من الوسائل الترغیب التي تشل إرادة المعترف
وقد تنتفي الحریة عن الاعتراف إذا صدر الاعتراف بتأثیر إكراه مادي كالتعذیب أو إكراه 

 كما أنها تنتفي عنه الحریة إذا صدر بتأثیر التدلیس و الخداع و لكن. ,معنوي كتهدید بشر 
فقد تناولت المادة الخامسة من ,  4اه أو التدلیسسببیة بین الإكر  یتعین أن تتوافر علاقة

  حظر تعذیب أي شخص أو إخضاعه لأي (  1948العالمي لحقوق الإنسان عام  الإعلان
و هذا ما أشار إلیه  . )حاطة بالكرامةعقوبات أو معاملات قاسیة أو غیر إنسانیة أو الإ

  5ج .إ .من ق 56المشرع الجزائري في الفقرة الأولى و الفقرة الرابعة من المادة 
  :  ـــــ الإكراه المادي1

رهاق المتهم وإ , التعسفات البولیسیة , لتعذیب صور الإكراه المادي العنف أو ا إن من اهم
  .الاستعانة بالكلاب البولیسیة , بالاستجواب المطول 

  : العنف أو التعذیب -أ
لو تأملنا في الإكراه المادي في أشد صوره لوجدنا المتمثل في التعذیب و الضرب فمن 

تي تقع على الجسم المتهم أیا كان قدرتها كضربه بأي آلة   ه أعمال العنف الاكر أمثلة هذا الإ

                                                             
لآ 1  .27، إعتراف المتهم ، مرجع نفسه ص سامي صادق المٌ
 .68مرجع سابق ص,  مراد أحمد العبادي 2
  . 540المرجع السابق ص ,إلیاس أبو عید  3
  60.ص 2006. ،،مصر المنصورة والقانون، الفكر دار ،الجنائي الإثبات في الوافي ،الجمیلي هشام 4
 .،السابق ذكره المعدل والمتمم ج.إ.في الفقرة الأولى من ق 52نص المادة  أنظر  5
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و تعذیبه بكافة أنواع التعذیب كتوصیل تیار كهربائي لجسمه و ذلك لحمله على الاعتراف 
الإكراه الإیدز و غیرها من الصور أو نقل مرض خبیث أو فیروس , ظلما و عدوانا 

و یعد من قبیل العنف و التعذیب تجرید المتهم من ملابسه و تسلیط الكشافات ,  1المادي
نصت علیه المادة  هو ما؛ 2نزع أظافره, إطفاء السجائر على جسمه , القویة علیه  المضیئة

  . 3 مكرر قانون عقوبات الجزائري في تعریفها لتعذیب 263
یعتبر الاستجواب من الناحیة الإجرائیة أصعب و أدق للتحقیق : التعسفات البولیسیة  -ب

الذي أقر لحمایة حقوق , بل إنه الوسیلة الأكثر جلبا للمنازعات و الأكثر عرضة للبطلان 
عملا من اختصاص قاضي التحقیق إلا أن الدفاع لذلك جعل المشرع الاستجواب كقاعدة 

لقیود القانونیة ذلك أن أعضاء البولیس و الممارسات البولیسیة لم تعد تعیر أي اهتمام ل
الدرك یخضعون للاستجواب في كل تحقیق یباشرونه كل شخص یرون باستجوابه طریقا 

  .4للحصول على الاعتراف
یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة  و ما 52و علیه فقد تبنى المشرع الجزائري في المواد 

و لا یمكن لضابط , الجزائري أحكاما دقیقة تتعلق باستجواب الأشخاص الموقفین للنظر 
فیجب علیهم بصفة , الشرطة القضائیة أن یتصرفوا بمطلق الحریة في إجراء الاستجواب 

في مدة  خاصة تدوین أعمالهم في محضر الاستماع أو دفتر خاص و هذه الأعمال تتمثل
زیادة , فترات الأحكام منع الحصول على اعتراف بطریق الإرهاق و التذمر , الاستجواب 

على هذه أحكام التي تهدف إلى الحد من التعسفات البولیسیة  و إلى فرض الرقابة 
  ع مجموعة أحكام لتوقیع العقاب .وضع المشرع الجزائري في إطار ق, القضائیة علیها 

  و  6ع .ق 107و هذا ما نصت علیه المادة ,   5فعالعلى مرتكبي هذه الأ
  

                                                             
 .28ص,  2002إعتراف المتهم ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة مصر .  سلمانسید عبد الحكیم  1
 .146ص.  1994, 2طبعة ،القاهرة, جامعة منصورة, تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف ,  عمر الفاروق الحسیني 2
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  . 1ع.ق. 2مكرر  263المادة 
  إطالة المحقق مع المتهم حتى یضعف معنویاته :رهاق المتهم بالاستجواب المطول إ -ج

  فالمحقق قد یتعسف في, و یقلل من حدة انتباهه أثناء الإجابة فیحمله على الاعتراف 
  .2و النهارو الاستجواب متصلة باللیل , الاستجواب كاختیار مواعید غیر مناسبة لإجرائه 

عدة وظائف منها تتبع الأثر عقب وقوع  الشرطة كلابإن ل: الشرطة الاستعانة بكلاب - د
الجریمة و التعرف على الجناة لما لدیها من قوة في حاسة الشم فالجاني لابد أن یترك أثرا 

و المحققون یستعینون بالكلاب للتعرف على الفاعل و مكان اختفاء في مسرح الجریمة 
ند تعرف الكلب و جدل یدور حول قیمة الاعتراف الصادر عن المتهم ع... الهاربین 

بعض الفقهاء  بصحة الاعتراف الصادر عن المتهم بحریة و اختیار و دون  فرأى,علیه 
عتراف بعد تعرف الكلب و البعض الآخر اعتبر الإ, خوف أو رهبة من كلب الشرطة 

الصادر من على المتهم یعد وسیلة من وسائل الإكراه یبطل الاعتراف ) ستعراف الإ( 
  .3اــــــــیبعالمتهم مما یجعله م

هو نوع من النوم بعض ملكات العقل الظاهر : الإعتراف تحت التنویم المغناطیسي - ه
فبهذه الطریقة یمكن استدعاء , یمكن إحداثه صناعیا عن طریق الإیحاء بفكرة النوم 

ولا  یمكن الوصول إلیها بإجراءات , المعلومات و الأفكار التي تكون عمیقة في الوجدان 
و في هذه الحلة نضیق نطاق الاتصال الخارجي للنائم و یقتصر على شخصیة ,  4العادیة

ن إن فكرة الاستجواب تحت التنویم ,  5المنوم وتشل الوظیفة الأساسیة لعقل الإنسا
المغنطیسي هي اعتداء غلى شروع متهم و أسراره الداخلیة و فیها انتهاك لأسرار النفس 

 لا یجوز إستخدام التنویم المغناطیسي حتى برضىو علیه , البشریة الواجب إحترامها 
  ناتجا عن خوفه من إعتبار رفضه لتنویم قرینة, المتهم طالما أن یحتمل أن یكون رضاؤه 

                                                             
     .،السابق ذكرهالمعدل والمتمم ج.ع.ق 2مكرر  263المادة  أنظر نص 1
الاعتراف في مرحلة التحقیق الإبتدائي و أثره في تكوین قناعة القاضي في نظام ,   بن هادي القحطاني على بن مفرد 2

 .40ص, 2011جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض , ماجستیر في القانون ,  الإجراءات الجزائیة السعودي
  . 42-41ص ,  المرجع نفسه, بن هادي القحطانيعلي بن مفرد  3
 .86ص, المرجع السابق ,  مراد احمد العبادي 4
 .165المرجع السابق ص, .سامي صادق الملا  5
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  . 1و یعتبر استجوابه باطلا لأنه لیس ولید إرادة حرة واعیة دون تأثیرعلى إدانته 
  على یأثرإن استخدام العقاقیر المخدرة : الإعتراف الناتج عن تأثیر العقاقیر المخدرة  -و

 و لا على المشاعر الوعي و الشعور تستعمل للارتخاء و تطلق العنان بعدم السیطرة
و ما یشكله من  ,  2التحكم بإرادة لذلك فاستعمالها یعد اعتداء على الحریة الشخصیة للفرد
و في مساس بكرامة  اعتداء على سلامة الجسم و الحریة الشخصیة و إخلال بحقوق الدفاع

اعتبرت محكمة النقض المصریة هذه الوسیلة من قبیل الإكراه المادي الذي یأثر , الإنسان 
  . 3في أقوال المتهم الصادرة بناءا علیه فیشوبها البطلان

و یعتبر الاعتراف باطلا طالما استخدم العقار المخدر للحصول علیه یحث انحرف تمییز 
    .  فقبوله لا یصحح هذا الإجراء الباطل ,  4رة و معتبرة قانوناالمتهم و لم تعد إرادته ح

یطلق لفض جهاز كشف الكذب عامتا  :الإعتراف نتیجة إستخدام جهاز كشف الكذب - ي
عن عدد من الآلات قادرة على قیاس التغیرات التي تحدث في ردود الفعل الجسماني 

فأي محاولة , سرعة إفراز العرق , التنفس , ضغط الدم , للشخص مثل سرعة النبض 
 الاستفادةللكذب فإن الحالة العصبیة و الجسدیة و یطر ذل في التصرفات الإرادیة یمكن 

فجهاز كشف الكذب یسجل   5منه في ما یقال عنه في لغة الجسد الذي لا یكذب أبدا
التغیرات السیكولوجیة و أنه لا یسجل كذبا أو صدقا و الخبیر هو الذي یجب أن یكشف 

ختیار و جاء ستعمال جهاز كشف الكذب یتخلف بضرورة شرط تمتع المتهم بالاإف, الكذب 
حرة و واعیة فإن هذا الاعتراف باطلا و یجب استبعاده إرادة  غیر صادرة من  عترافها

       .  6للدفاع لا یجب المساس بها تضماناكدلیل في الإثبات لأن القانون رتب للأفراد 
, التهدید , یتخذ الإكراه المعنوي عدة صور أهمها الوعد و الإغراء  :المعنوي  الإكراه -2

  .الحلیة و الخداع , التحلیف المتهم الیمین 

                                                             
 .87ص, المرجع السابق ,  مراد أحمد العبادي 1
 88ص, المرجع نفسه ,  مراد أحمد العبادي 2
 . 59ص,  86رقم , مجموعة الأحكام السنة الخامسة , 18/1/1954 ةمصریأنظر محكمة النقض ال 3
 . 88ص, المرجع السابق ,  مراد أحمد العبادي 4
 .89ص, المرجع نفسه ,  مراد أحمد العبادي 5
 .91ص,  السابقالمرجع ,  مراد أحمد العبادي 6
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الوعد هو تعمد بعث الأمل لدى المتهم في شيء یتحسن به مركزه  :الوعد و الإغراء  -أ
ویكون له أثر على حریة المتهم ، لذلك هو سبب الریبة في الإعتراف یهدد قوته كدلیل ، 
ولیس كل وعد هو إغراء مبطلا للإعتراف فلا یعد كذلك إلا إذا كان الوعد أو الإغراء من 

ذا الصعب على الشخص العادي مقاومته ، بحیث  یكون من شأنه أن یدفعه للإعتراف ، وإ
وقع هذا الإعتراف نتیجة ذلك كان باطلا حتى ولو كان إعتراف حقیقي طالما صدر نتیجة 

  1هذا الوعد كالوعد بتخفیف العقوبة 
هو ضغط شخص ما على إرادة المعترف لتوجیهها للإعتراف ویستوي أن :التهدید  -ب

،  غیر مباشر یكون مباشر أو من أعزائه كما قد یكون بإیذاء المهدد في شخصه أو غیره
  :كتعذیب شریك المتهم أمامه ویشترط في التهدید المبطل للإعتراف شرطان هما 

تتسم بعض إجراءات الإستدلال والتحقیق  : صدور التهدید بناءا على سبب غیر مشروع ــــــ
  بین الوسائل المشروعة وغیر المشروعة التي بطبیعتها بالعنف والقهر ، فإنه یجب التمییز 

أتبعت مع المتهم مع حمله على الإعتراف فلا یكفي مجرد خضوع المتهم للتهدید ما لم یكن 
  .2هذا التهدید ولید إجراء غیر مشروع

ــــ  أن یكون التهدید قد أدى مباشرة إلى حمل :  أن یؤدي التهدید مباشر إلى إعتراف المتهمــــ
المتهم على الإعتراف وعلیه إذا خضع المتهم للتهدید ولم یصدر منه أي إعتراف ثم صدر 

  .3منه إعتراف في مناسبة أخرى فهذا یعد إعترافا صحیحا
ألزمت القوانین الإجرائیة المختلفة للشاهد أن یحلف الیمین : تحلیف المتهم الیمین  -ج

 للمبادئوذلك لحمله على الصدق في أقواله ، هذا الإلزام لا ینطبق على المتهم لمخالفته 
ن توجیه الیمین للمتهم یوقعه في الحرج ، لأن  توریة ووثیقة إعلان حقوق الإنسانالدس ، وإ

ما أن ینكث فیها هذا الأخیر یرغم على قول الحقیقة ، و  ولذلك كان توجیهها في المواد إ
  .، لأن فیه إعتداء على حریة المتهم في الدفاع عن نفسه 4الجنائیة محظورا

                                                             
 . 12، المرجع السابق ، ص لؤي داود محمد بركات 1
 ).44- 43(، ص  نفسه، المرجع  لؤي داود محمد بركات 2
 .44، المرجع نفسه ،ص لؤي داود محمد بركات 3
  .75سابق، ص المرجع ال,  مراد أحمد العبادي 4
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لا یجیز القانون إستعمال الحیلة والخداع للحصول على إعتراف :الحیلة والخداع  - د
المتهم ، حتى ولو كان للوصول للحقیقة ، لأن الحیلة تنطوي على نوع من التدلیس الذي 
یوقع المتهم في الغلط فیعیب إرادته ، مثل أن یوهم المحقق المتهم أثناء سماعه بأن شریكه 

ك علاقة سببیة بین هذه الحیلة وبین إعتراف في الجریمة قد إعترف ویجب أن تكون هنا
المتهم أما إذا إنقطعت  فلا جناح على القاضي إذا إستند في حكمه على هذا الإعتراف 

لا كان حكمه ناقص البیانعلى أن یوضح  ، وأهم  1في إنقطاع هذه العلاقة في حكمه وإ
  :صور التدلیس التي یلجأ إلیها المحقق تتمثل في 

المحادثات الهاتفیة تتضمن أدق أسرار الناس :  تفیةخلسة على المكالمات الهالإستماع اـــ 
لما فیها من  الاحتیالیةوخبایا نفوسهم ، والتصنت خلسة على المكالمات یعتبر من الطرق 

عتداء على حق الإنسان في سریة مراسلاته الذي كفلته معظم الدساتیر انتهاك ، كما  2وإ
في إعتراض  , 53مكرر 65ي المادة الجزائیة الجزائري فن الإجراءات نص علیه قانو 

لتقاط الصور ، إلا بإذن     .من السید وكیل الجمهوریةالمراسلات وتسجیل الأصوات وإ
     إن تسجیل أقوال المتهم بواسطة آلة:  تسجیل أقوال المتهمین خلسة بواسطة آلة تسجیلـــــ  

نتهتسجیل أمر یجافي قواعد الخلق القویم وهو في  كا لحقوق احقیقة الأمر تلصصا وإ
لصیقة بشخص الإنسان والمشرع قد قید النیابة العامة في إجراءات تسجیل المحادثات التي 
تجري في أماكن خاصة بشروط أهمها أن یكون لها فائدة في إظهار الحقیقة بجنایة أو 

من قانون الإجراءات  10مكرر65المشرع الجزائري في المادة  إلیها، وقد أشار  4جنحة
یصف أو ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب المراسلات (  بقوله الجزائیة

. أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفیدة في إظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف
، بمساعدة مترجم  الإقتضاءنبیة ، عند تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأج

                                                           ). یسخر لهذا الغرض

                                                             
 .46، المرجع السابق ، ص  لؤي داود محمد بركات 1
 .47، المرجع نفسه ، ص  لؤي داود محمد بركات 2
   .،السابق ذكره المعدل والمتمم جزائري.ج.إ.من ق 5مكرر 65المادة  أنظر نص 3
 .49، المرجع السابق ، ص  لؤي داود محمد بركات 4
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تمتع الشخص بالأهلیة القانونیة  إضافة إلى وجوب: صراحة الإعتراف ووضوحه : ثالثا 
فقد , المعنوي و صدوره بإرادة حرة مختارة بعیدة عن الضغط المادي و , لقبول اعترافه 

اشترط القانون على أنه لا یعتد بالاعتراف إلا إذا كان صریحا و واضح لا یشوبه 
 أنفصراحة الاعتراف یجب ,  لى إجراءات  صحیحةكما یجب أنت یستند إ, الغموض 

یكون  أنیكون الاعتراف صریحا و واضحا لا لبس فیه و لا غموض و إلا فأنه لا یمكن 
غیابه أو تصالحه مع المجني علیه  أونتج الاعتراف من هروب المتهم فلا یست للإدانةدلیلا 

كما ینبغي أن ینصب الاعتراف  على الواقعة الإجرامیة محل , على تعویض معین 
فتسلیم المتهم مثلا بأنه كان موجودا في مكان , المتابعة لا على ملابساتها المختلفة 

أو بأنه , و بین   و بین المجني علیه  بوجود ضغینة بینه أو, الجریمة في وقت وقوعها 
   1كل ذلك لا یعد اعترافا , یحوز سلاحا من نفس النوع الذي وقعت به الجریمة 

إنه لما كان الاعتراف المعتبر في المواد الجنائیة و ( النقض المصریة  فقد قضت المحكمة
یكون من الصراحة و  أنفي اقتراف الجریمة و ن یكون نصا أالذي یؤاخذ به المتهم یجب 

فالاعتراف الغامض أو الذي یحمل أكثر من معنى لا .) الوضوح بحیث لا یتحمل تأویلا 
  و مع فقد رأت المحكمة النقض المصریة أنه لا یلزم لوضوح , یصح التعویل علیه 

  بل یكفي أن تحمل أقوال المتهم , الاعتراف استعمال عبارات معنیة من صیغة الاعتراف 
           2عتراف بشكل لا یحتمل التأویلمعنى الا

یجب أن یكون الاعتراف الصادر من  :لى إجراءات صحیحة إعتراف ستناد الاا: رابعا 
فإنه للتعویل , فإذا ما كان الاعتراف ولید إجراء باطل , المتهم نتیجة إجراءات صحیحة 

علیه من عدمه ینبغي على المحكمة بحث الرابطة بینه و بین الإجراء الباطل أم أن 
لاعتراف مترتبا ففي حالة التي یكون فیها ا 3الاعتراف جاء بعد أن زال كل مؤثر من ناحیته

كاعتراف , فإنه لا یجوز الاستناد علیه من أجل الحكم بإدانة المتهم , عن الإجراء الباطل 
ت الجزائیة ءاالمتهم نتیجة لعملیة تفتیش في منزله لم تراع فیها أحكام قانون الإجرا

                                                             
, جامعة الحاج لخضر , ماجستیر في قانون ,  الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة, بلولهي مراد  1

  44ص, 2010باتنة  
 .63-62ص, المرجع السابق ,  ألجمیلي مهشا 2
 .44ص,  السابقالمرجع ,  بلولهي مراد 3
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من  100أو الاعتراف المتهم أمام القاضي التحقیق دون مراعاة أحكام المادة ,  1الجزائري
فیما یخص تنبیه في حقه بعدم الإدلاء بأي تصریح ,  2قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

هذا إذا كان هذین الاعترافین قد صدرا نتیجة لهذین , و إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إلیه 
فاحكم الذي یستند إلى الاعتراف المستمد من الإجراء الباطل یكون , راءین الباطلین الإج

مشوبا بما یعیبه و یلزم القاضي ببیان الرابطة السببیة بین الاعتراف و الإجراء الباطل إذا 
   3یستند في حكمه إلى الاعتراف على أساس أنه جاء  نتیجة لإجراء باطل

فإن بطلان , أما في الحالة التي یكون فیها الاعتراف مستقلا عن الإجراءات الباطل 
فیكون هذا الاعتراف دلیلا , على هذا الاعتراف اللاحق علیه الإجراء لا یمنع من الاستناد 

فعلى سبیل المثال یعد الاعتراف دلیلا قائما , مستقلا بذاته في الإثبات عن الإجراء الباطل 
ومستقلا عن التفتیش الباطل الذي قام به رجال الضبطیة القضائیة إذا صدر لأمام  , بذاته

عتبر الاعتراف دلیلا قائما بذاته إذا صدر أمام ضابط كما ی, العامة أو القاضي التحقیق 
  . 4شرطة یختلف عن ضباط الشرطة الذي تولى إجراء التفتیش الباطل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .،السابق ذكرهمعدل ومتمم الجزائريج .إ.و ما یلیها من ق 82المادة  نصأنظر 1
 .،السابق ذكره الجزائري المعدل والمتم ج.إ.من ق 100أنظر نص المادة 2
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  مفهوم المتهم: المبحث الثاني 
استنا في هذا المبحث تحدید المقصود بالمتهم في النظم تقتضي در                 

الإجرائیة وثبوت صحته والشروط الواجب توافرها وكذلك تبیان التمییز بینه وبین 
المصطلحات المشابهة له ونخص بالذكر المشتبه فیه ، وعلیه نقسم هذا المبحث إلى 

ضعي  وفي المطلب الثاني مطلبین نتناول في المطلب الأول تعریف المتهم في القانون الو 
  .لمتهم في الشریعة الإسلامیةاتعریف 

  
  .في القانون الوضعي تعریف المتهم: المطلب الأول 
ثبوت هذا المطلب تحدید المقصود بالمتهم في النظم الإجرائیة ، نتناول في               

صحته والشروط الواجب توافرها وكذلك تبیان التمییز بینه وبین المشتبه فیه وعلیه قسمنا 
  .ثلاثة فروع إلىهذا المطلب 

  
         الإجرائیةالمقصود بالمتهم في النظم : الفرع الأول 

ولا في النصوص المكلة له ، ولا في  لا یوجد أي نص في قانون الإجراءات الجزائیة  
قانون العقوبات ولا في النصوص المكملة له تعریف المتهم في القانون الوضعي  ، والمتهم 

الطرف الثاني  هو الخصم الذي یوجه إلیه الإتهام بواسطة تحریك الدعوى الجنائیة ، فهو
  وسماه أمام مرحلة التحقیق خلافا للقانون الفرنسي فقد میز بین المتهم 1في الدعوى الجنائیة

« are venu »    والمتهم المحال أمام محكمة الجنایات وسماه« accuse »   وفي الإتحاد  
بین  السوفیاتیة الاشتراكیة الاتحادیةلسفیاتي میز قانون الإجراءات الجنائیة لجمهوریة روسیا 

والمتهم المحال على المحكمة فسماه   « inculpe »المتهم أمام مرحلة التحقیق فسماه
«prévenu» ) 1960سنة  ج السوفیاتي الصادر.إ.فقرة أولى وثانیة من ق 46المادة ( ،

صر على المصطلحات دون أن یمتدد إلى تحدید من هو المتهم سواء لكن ذلك التمییز یقت
  لوضع تعریف، فقد برزت ثلاثة إتجاهات فقهیة  2أمام مرحلة التحقیق أو مرحلة المحاكمة

                                                             
 .56ص ، سابقالمرجع ال، ن الدیر نصمروك  1
لآ 2  .26ص ، سابقال، المرجع  سامي صادق المٌ
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  :للمتهم وهي كمایلي  
، فبقصد بالمتهم الطرف الثاني في الدعوى  یعرف المتهم بالمعنى الضیق :الإتجاه الأول 

 اأستبعد هذ، وقد  1الجنائیة وهو الشخص الذي تقیم النیابة العامة ضده دعوى جنائیة
تحریك الدعوى الجزائیة في تعریف المتهم لعدم شمولیته لمن وجه الیه الإتهام ولا الإتجاه 

  2قبله
  فعلاً إجرامیا  هبإرتكاببأنه كل شخص تثور ضده شبهات  یعرف المتهم : الثانيالإتجاه 

فیلتزم بمواجهة الإدعاء لمسؤولیته عنه والخضوع لإجراءات التي حددها القانون ، 
، كما  3البراءة أو الإدانة الشبوهات ، وتقدیر قیمتها ، ثم تقدیروتستهدف تمحیص هذه 

عرف أیضا بأنه كل من توفرت ضده أدلة أو قرائن قویة كافیة لتوجیه الإتهام إلیه وتحریك 
  . الدعوى الجنائیة قبله

لإتجاه في تعریف المتهم حیث عرفه بأنه كل شخص قامت توسع هذا ا : الثالثالإتجاه 
نها أو ن یقیضده أي سلطة سواء بإجراء قانوني أو بمجرد عمل مادي یكشف في ذاته ع

في مساهمته أو إتصاله بفعل یعد جریمة وفقا لأي من النصوص الجنائیة  عن مجرد اشتباه
العامة أو الخاصة ، وهناك من یرى أن المتهم هو الطرف الثالث في الرابطة الجنائیة 

وهما القضاء والنیابة العامة ، فإنه یتواجد في وضع أدنى إذ  الآخرینویختلف عن الطرفین 
لأبحاث مختلفة ، ورغم ذلك فالمتهم بريء إلى أن یصدر حكم بإدانته حائز  یكون محلا

  ).حكم نهائي بات(4لقوة الشيء المقضي فیه
تقام أما المشرع الأردني عرف المتهم في قانون أصول المحاكمات الجزائیة بأنه كل شخص 

ومتهما إذا إذا ظن علیه بجنحة " ظنیا"علیه دعوى الحق العام فهو مشتكى علیه ویسمى 
الجزائري وذكر المشرع ؛ 5إتهم بجنایة  وقد أعتبر المشرع الأردني المتهم من یتهم بجنایة

مصطلح الفاعل و مصطلح  ج.إ.ق 61والمادة ج .إ.ق) 3مكرر 339، 58(  في المواد

                                                             
 .22ص , المرجع السابق ,  مراد أحمد العبادي 1
 .22ص , المرجع نفسه ,  مراد أحمد العبادي 2
 .94ص , ، المرجع السابق  محمود نجیب حسني 3
 .23ص ,  السابقالمرجع ,  مراد أحمد العبادي 4
 .24ص , المرجع نفسه ,  مراد أحمد العبادي 5
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 343، 5مكرر339، 4مكرر339، 71مكرر، 69( المواد في نص ما ذكرك ، المشتبه فیه
إستعمل المشرع الجزائري عدة  ، فقدمصطلح المتهم ج .إ.من ق) 417، 344،

مصطلحات منها الفاعل والمشتبه فیه والمقبوض علیه والمتهم وذلك خلال المراحل التي 
تمر بها الدعوى العمومیة من مرحلة تمهیدیة لجمع الإستدلالات ومرحلة الإتهام وتقوم بها 

ومرحلة التحقیق  1إستعمالها ریك الجنائیة والنیابة العامة بحسب الأصل ،ویتم بها تح
الإبتدائي وهي المرحلة الثانیة من مراحل الخصومة الجنائیة وتبدأ هذه المرحلة في حالة 

م أمام قضاة الحكم إقتناع النیابة بجدیة الأدلة التي جمعت إلى غایة مرحلة المحاكمة وتت
دأ درجتي التقاضي في الجنایات بكافة درجاتها وقد أخذ قانون الإجراءات الجزائیة بمب

والجنح والمخالفات ویجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن طریق الاستئناف او الطعن في 
، ومما سبق نجد أن  2وط معینةجمیع الأحكام الجنائیة الباتة بطریقة إعادة النظر بشر 

الجهة صاحبة الصلاحیة في إطلاق وصف المتهم هي النیابة العامة فقط أما قبل ذلك 
  . 3فیصف الشخص بالمشتكى علیه ، ولیس متهما

من خلال هذه المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائیة فإن صفة المتهم تتغییر من مرحلة 
فرنسي كما سبق ذكره والمشرع الجزائري عند المشرع ال إلى أخرى والتسمیات المختلفة

  .فقد إرتأینا أن نمیز بین المتهم والمشتبه فیه في فرع مستقل الأردنيوالمشرع 
  

  .وضمانات الإستجواب تمییز المتهم عن المشتبه فیه :الفرع الأول 
في مرحلة  فیه ین المتهم والمشتبهتعین للتمییز بی تمییز المتهم عن المشتبه فیه - 01

هو قیمة الشبهات أو الأدلة المسند  همالإبتدائي ، والفرق بینا جمع الإستدلالات والتحقیق
، أما إذا كانت من  4إلیه ، فإذا وصلت إلى حد الشك في إسناد التهمة إلیه كان متهما

ویختلف المتهم عن جح معها الإتهام كان موضع إشتباه ؛ الضعف والبساطة بحیث لا یر 
المشتبه فیه هو كل شخص قدمت ضده شكوى أو بلاغ حسب  إن فیه من حیث المشتبه

                                                             
 .57سابق، ص المرجع المروك نصرالدین ،  1
 .58مرجع نفسه ،ص المروك نصرالدین ،  2
 .24المرجع السابق ، ص مراد أحمد العبادي ،  3
لآ 4  .30ص  ، سابقال، المرجع  سامي صادق المٌ
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أو أجرى بشأنه ضباط الشرطة القضائیة بعض التحریات أو  1ج.إ.من ق 17نص المادة 
  .2ج.ج.إ.من ق ) 13، 12(الإستدلالات وفقا للمادتین 

هو شخص والشخص المشتبه فیه یتمیز عن المتهم وعن المحكوم علیه ، بأن المشتبه فیه 
لم یتحول إلى  قامت حوله قرائن على أنه إرتكب جریمة والإشتباه في ذاته غیر مؤثر ما

ذا  إتهام ویبقى الشخص المشتبه فیه بهذا الوصف حتى یتم تحریك الدعوى العمومیة  ، وإ
، غیر أن  3تحركت الدعوى العمومیة تزول عنه تسمیة المشتبه فیه ویصبح  بصفة متهم

یتحول إلى متهم إلاَ بتوافر ضده دلائل كافیة أو قویة أو متماسكة من شأنها المشتبه فیه لا 
والواضح من هذا النص  4ج.ج.إ.من ق 4فقرة  51التدلیل على إتهامه وهذا حسب المادة 

نما هو  الذي أن الشخص یجري معه البحث التمهیدي لا یعتبر متهما بإرتكاب الجریمة وإ
  . 5بالجرم المنسوب إلیهمجرد مشبوه فیه حتى لو إعترف 

نص المشرع الجزائري على صفة المشتبه فیه في قانون الإجراءات الجزائیة في 
إلا بعد إرتكاب والإشتباه لا یكون قطعا ) 3مكرر339، 58، 1ف45، 4ف41،42(المواد

فهنا تبقى صفة المشتبه فیه إذا وقعت الجریمة وبقى الشخص غیر معلوم   أماالجریمة ، 
لم تظهر طیلة قیام رجال الضبطیة  تظهر قرائن قویة تدل على الفاعل فإذامغلقة حتى 

وكیل الجمهوریة للتصرف فیه ، فإذا إكتشف  إلىالقضائیة بالتحریات فیقدم ملف التحریات 
،أما إذا رأى وكیل الجمهوریة عدم أهمیة  6أمر المشتبه فیه أثناء التحقیق صار متهما

ـمرا بالحفظ وتنتهي صفة الإشتباه بالتقادم حسب نص أصدر أالدعوى من معرفة الفاعل 
ج نستنتج مما سبق أن المتهم هو من توافرت ضده أدلة قویة .ج.إ.من ق) 7،8،9(المواد

  ومتماسكة وكافیة لتوجیه الإتهام إلیه من طرف النیابة العامة بعد تحریك الدعوى العمومیة 
  إلیه من طرف النیابة العامة بعد تحریكضده أدلة قویة و متماسكة وكافیة لتوجیه الإتهام 

                                                             
 .،السابق ذكرهالمعدل والمتممج جزائري .إ.من ق 17المادة  أنظر نص 1
 .،السابق ذكره المعدل والمتممج جزائري .إ.من ق 12تنص المادة  2
  .59المرجع السابق ،ص مروك نصرالدین ،  3
 .المعدل والمتممج جزائري .إ.من ق 51المادة  أنظر نص 4
 .60،ص  السابقمرجع المروك نصرالدین ،  5
 .61مرجع نفسه ،ص المروك نصرالدین ،  6
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  .1الدعوى العمومیة ضده إما بإقالته الى المحاكمة أو التحقیق
كما یمكن تحریك الدعوة العمومیة ضده عن طریق الإدعاء المدني المباشر أمام قاضي 
التحقیق و استثناء یمكن تحریك الدعوى العمومیة ضده من طرف القضاء في حالة جرائم 

  .2الجلسات
  إحتراما لحریة المواطن الفردیة ، وللحریات العامةضمانات المتهم في الإستجواب  – 02

وحق المتهم في الدفاع عن نفسه فقد أحاطت معظم التشریعات بضمانات عدیدة عند إتخاذ 
الإجراءات الماسة بحقوق المتهم منها حقه في معرفة التهمة وفي الإستجواب وتقدیم 

تمكن المتهم من إیضاحته ؛ وتظهر أهمیة هذه الضمانات عند دراسة الإعتراف ،لأنها 
أهم هذه الضمانات حقه بتوكیل محامي وحق محامیه بالإطلاع تقدیر حقیقة موقفه ، ومن 

بطلان الإعتراف   ، على ملف القضیة ،ویترتب على حرمان المتهم من هاتین الضمانتین
لأنهما من النظام العام ، وینعكس البطلان الذي شابها على الإعتراف المترتب علیها  

ف أمام محكمة الموضوع ، لأنه شریطة ان یتمسك المتهم بالطعن على سلامة الإعترا
یتوقف على ثبوت عناصر موضوعیة لا یجوز إثارة الجدل بشأنها لأول مرة أمام محكمة 

قق أن یذكر في المحضر فترات حرص المشرع الجزائري على إلزام المح ؛ كما3النقض
هذا حسب نص المادة حة التي تخللت الإستجواب ، وذلك حتى یتمكن من مراقبته ، و الرا
ضمانات إستجواب المتهم حیث  أنه في المحكمة الجنائیة الدولیة كما؛  4ج.إ.من ق 52

إذا  أنه في حالة إعتراف المتهم بالذنب ،فقد أوجب النظام على الدائرة الإبتدائیة البت في ما
 إذا كان بعد التشاور الكافي مع محامیه ، وما كان الإعتراف قد صدر طوعا من المتهم

   التهم الموجه من المدعي العام التي یعترف بها المتهم،وأیة مواد: واردة في وقائع الدعوى ال
كملة للتهم یقدمها المعي العام ویقبلها المتهم ، وأیة أدلة أخرى یقدمها المدعي العام أو 

  المتهم ،
  

                                                             
 .62،ص مرجع نفسه مروك نصرالدین ،  1
 .62مرجع نفسه ،ص مروك نصرالدین ،  2
 .46، مرجع سابق، ص  مراد أحمد العبادي 3
 .181 مرجع نفسه ،صمروك نصرالدین ،  4



 الإعتراف ماهیة             :                                            الفصل الأول
 

 
34 

  1مثل شهادة الشهود
  إثبات شخصیة المتهم و الشوط الواجبة توافرها :الفرع الثاني

یجب على المحقق عند حضور المتهم أمامه لأول مرة أن  إثبات شخصیة المتهم :أولا
یتحقق من شخصیته بأن یثبت اسمه و لقبه ونسبه و مكان مولده و مركزه الاجتماعي و 

كما أوجبت ,2و المحقق هو الذي یتثبت من شخصیة المتهم, العائلة و سوابقه القضائیة
بأن , أن یتحقق من شخصیتهمثول أمامه لأول مرة ج على المحقق عند ال.إ.ق 100المادة 

و مهنته و مقر  الاجتماعیةیتثبت لقبه و تاریخ و مكان إزدیاده و إسم أبیه و أمه و حالته 
أن یحمل المحقق على التأكید  اإقامة و سوابقه القضائیة و هذا الإجراء أهمیته فمن شأنه

 270وجبه المشرع الجزائري كذلك في المادة الشخص الماثل أمامه  هو الإجراء أمن أن 
في المرافعات و  4ج.إ.ق 343كما تنص المادة  الجنایات بالنسبة لمحكمة 3ج .إ.ق

دة المتهم بخصوص محكمة الجنح و المخالفات و في جرائم التلبس تنص الما حضور
یتحقق وكیل الجمهوریة من هویة الشخص <<  ج على مایلي.إ.من ق 2مكرر  339
فعال المنسوب إلیه ووضعها القانوني و یخبره بأنه سیتمثل فورا یبلغه بالأ دم أمامه ثمالمق

  >>أمام المحكمة كما یبلغ الضحیة و الشهود بذلك 
<< من قانون حمایة الطفل بقولها  34فقد تنص المادة ) الطفل ( أما بخصوص الأحداث 

لا سیما بواسطة البحث الاجتماعي و , دراسة شخصیة الطفل  الأحداثیتولى قاضي 
النصوص یتضح من هذه  5>>....الفحوص الطبیة و العقلیة و النفسانیة و مراقبة السلوك 

القانونیة أن إثبات شخصیة المتهم على درجة كبیرة من الأهمیة و هذا ما یؤهل المحقق أن 
هیتنقل إلى الإجراء الآخر و هو توجیه الاتها كما یجب إحاطة المتهم بالتهمة  ،6م ل

                                                             
، جامعة النجاح رسالة  الماجستیر  ، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،بني فضل  علاء باسم صبحي1

   .131، ص 2011نابلس ن فلسطین سنة الوطنیة كلیة الدراسات العلیا ، 
لآ 2  .33، المرجع سابق ص  سامي صادق المٌ
 .،السابق ذكره المعدل والمتمم ج جزائري.إ.ق 270المادة  أنظر نص 3
   .،السابق ذكره المعدل والمتمم ج جزائري.إ.ق 343المادة  أنظر نص  4
ر رقم .ج(  بحمایة الطفلالمتعلق  2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12- 15من القانون رقم  34المادة  أنظر نص 5

  .)  2015-07-19مؤرخة في  39
 .68،ص  السابقمرجع المروك نصرالدین ،  6
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ج .إ.ق 157المنسوب إلیه حتى یكون إعترافه صحیحا و هذا ما نصت علیه المادة 
المتعلقة باستجواب المتهمین و المادة  100تراعى الأحكام المقررة في المادة << بالقول
اء نفسه و ما المتعلقة بسماع المدعي المدني و إلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجر  105

هو هذا البطلان هو بطلان نفسه  إلیهو ما تجد الاستشارة >> ....یتلوه من إجراءات 
یسقط الحق في الدفع به بالتنازل عنه صراحة كما هو مقرر في الفقرة الثانیة المادة 

للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه  یجوز...<<  هالتي تنص على أن ج.إ.ق157
المواد أن یتنازل عن التمسك بالبطلان و یصحح بذلك الإجراء و یتعین لأن یكون التنازل 

و لكن یثور >>  .صریحا و لا یجوز أن یبدي إلا حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا
الحق في ذلك , ن له فهل یكو , بیانات عن شخصیته  إعطاءما إذا رفض المتهم یف الجدال

  ؟ الإكراه؟ أم یجبر على الإدلاء بهذه البیانات باستعمال وسائل 
   :لتزام المتهم بالكشف عن شخصیته مدى إ-أ

طالما أن , خفاء شخصیته إمن الفقه إلى القول بان المتهم لیس له أي حق في  بنذهب جا
العدالة تقتضي الكشف كما أن مصلحة , اعترافه بشخصیه لن یترتب علیه أي ضرر له 

و ذهب جانب آخر إلى القول بأن حق  1ستعمال الوسائل القهریةاعن شخصیة حتى و لو ب
الدفاع الذي یتمتع به المتهم و الذي یبدأ منذ لحظة وضعه موضع الاهتمام لا یتقید إلا 

ي لا ینطوي على ذسمه في التحقیق بالقدر الاو هو یبیح للمتهم تغییر , بحدود معینة 
نتحال اسم خیالي و هي دون التفرقة بین ما اأي أن هذا الحق یتقید بحالة , ضرار بالغیر إ

إذا كان المتهم قد ارتكب تزویرا مادیا بوضع إمضاء مزور أو اقتصر على التزویر المعنوي 
   2ربانتحال شخصیة الغی

معاقبة من انتحل اسم غیر و  ع على.ق 341و قد نص المشرع المصري في المادة 
  أعطى بیانا كاذبا عن محل إقامته في التحقیق الابتدائي أو النهائي و ینطوي هذا النص

  على إلزام المتهم بوجوب الصدق في البیانات الخاصة ببیاناته -
   3الشخصیة

                                                             
لآ 1   .36ص  ، سابقال، المرجع  سامي صادق المٌ
لآ 2  .36ص, المرجع نفسه , سامي صادق المٌ
لآس 3  .37ص,  السابقالمرجع , امي صادق المٌ
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كل  << منتحل الصفة  ع على معاقبة.ق 245رع الجزائري في المادة قد نص المشو  -
  1>>...من انتحل لنفسه بصورة عادیة أو عمل رسمي لقبا

على استعمال البصمة الوراثیة  16/03كما نص أیضا في المادة الأولى من القانون رقم  -
  .2لتحدید الهویة

  وقد نصت بعض التشریعات على أنه یجب أن یخضع المتهم لكل الإجراءات التي یأمر -
بها قاضي التحقیق لإثبات شخصیة لحمایة مصالح المجتمع مثل أخذ عینات الدم أو 

الخ وذلك بناءا على أنه لا محل بلا اعتراض على تحمل ...بصمات الأصابع أو التصویر 
إذا كان ذلك یساعد على كشف الحقیقة و فیه حمایة , الفرد بعض القیود على حریة 

من خلال هذه النصوص القانونیة التي وضعها التشریع  و نستنتج 3للمصالح العلیا للدولة
لكبح تهرب المتهم في الإدلاء بهویته و ردع كل من یغیر هویته و هو الأمر الذي جرمه 

  .القانون من خلال ما سبق عرضه 
الجنائیة  من المعروف علیه أن الدعوى .الشروط الواجب توافرها في المتهم : ثانیا 

تمیة لشخصیة العقوبة فلا ترفع الدعوى إلا على من ینسب إلیه شخصیة و و هذه نتیجة ح
  :ارتكاب الجریمة أو المشار فیها و علیه كان من الضروري توافر الشروط التالیة 

فإن , لا توجد إجراءات الدعوى ضد شخص میت  :نسانا حیا موجودا إأن یكون  - 1 
دعوى و إن كانت الوفاة أثناء حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى تعیین إصدار الأمر بحفظ ال

   4سیرها أمام المحكمة فأنه یتعین الحكم بانقضائها
ل عن الغاضع للقانون الخاص مسؤو  كما تباشر الدعوى العمومیة ضد الشخص المعنوي
 9مؤرخ في  96/22من الأمر رقم  2المخالفات المنصوص علیها في المادیتین الأولى و

یتعلق بقمع مخالفة التشریع التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس  1996یولیو سنة 

                                                             
 .2016المؤرخ في مارس سنة  01-16المعدل بالقانون رقم  قانون عقوبات جزائري  245المادة  نص أنظر 1
المتعلق باستعمال البصمة ,  2016یونیو سنة  19لمؤرخ في ا 16/03الأولى من القانون رقم  المادة أنظر نص 2

 )  2016یونیو سنة  22المؤرخة في  37 ر رقم.ج( الأشخاص  لىالإجراءات القضائیة و التعرف ع الوراثیة في
لآ 3  .37سابق ص ال، المرجع  سامي صادق المٌ
 . 29ص, سابق المرجع ال,  رائد عبد الرحمان سعید النعاس 4
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من هذا القانون في هذه الحالة على  2حسب المادة الأولى 1الأموال من و إلى الخارج
  .صفته لا بشخصه الممثل الشخص المعنوي ب

أو , بمعنى معروف باسم له معنیا بذاته  ) :معنیا ( أن یكون المتهم محددا  -2
ففي , و نفرق هنا بین مرحلتین مرحلة التحقیق الإبتدائي و مرحلة المحاكمة ,  3أوصافه

الأولى لا یشترط فیها تعیین المتهم فقد یكون مجهولا لو یكشف بعد الاستدلال أو التحقیق 
   4عن شخصه

رفعت الدعوى أما المحكمة فأنه شرط أن یكون المتهم محددا  أما مرحلة المحاكمة إذا
لأن الإجراءات في هذه المرحلة یهدف على حكم یقرر البراءة أغو الإدانة بشخصه و ذاته 

و انه یشترط أن یكون المتهم معروفا بإسمه كاملا فقد یضبط شخص في حالة تلبس و 
یرفض الإفصاح عن اسمه كونه أبكم هذا الامر لا یمنع من رفع الدعوى ضده كما لا 

  . ن تتوافر الهویة یشترط ان یكون الشخص حاضرا في غیابه بشرط ا
سواء بصفته فاعلا أصلیا أو محرضا أو شریكا  :رتكاب الجریمة اأن ینسب للمتهم  -3

‘ و إن أمكن تترتب علیها مسؤولیة مدنیة , فالمسؤولیة الجنائیة لا تترتب على أفعال الغیر 
ممیز  الصغیر الغیر, لا ترفع في جریمة یرتكبها ,  على ذلك فإن الدعوى الجنائیة مدنیة 

أو المجنون على الولي أو الوصي أو القیم إلا إذا نسب إلى أحدهم خطأ شخص ثابت 
   5یكون قد ساهم به في النتیجة التي حصلت

أن یكون المتهم ممن یجوز رفع الدعوى الجزائیة علیه و  :توافر الأهلیة الإجرائیة  -4
وى بالعقوبة على المتهم یجب و لكن ترفع الدع, مساءلته جنائیا في الجریمة المنسوبة إلیه 

و هذه الأهلیة تسري علیها قواعد الأهلیة بالمسؤولیة , أن یكون أهلا للدفاع عن نفسه فیها 
                                                             

و یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف  1996یولیو سنة  9مؤرخ في   22- 96انظر الأمر رقم  1
-03الأمر رقم : بـمعدل و متمم )  1996- 07- 10خة في مؤر  43ر .ج( و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج 

رخ في مؤ  03-10الأمر رقم و )  2003- 02-23مؤرخة في  12ج ر (  2003فبرایر سنة  19مؤرخ في  01
 .)2010- 09-01مؤرخة في  50ج ر (  2010غشت سنة 26

   .22-96من نفس الأمرالأولى  أنظر نص المادة 2
 .29ص,  السابقالمرجع ,  رائد عبد الرحمان سعید النعاس 3
 .28ص, المرجع السابق ,  مراد أحمد العبادي 4
 .64سابق، ص المرجع ال،  مروك نصرالدین 5
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فیقصد بالأهلیة الإجرائیة للمتهم صلاحیة , و شرطها التمییز طبقا لقواعد العامة , الجنائیة 
  :1ثة شروط الدعوى الجنائیة و یشترط توافرها ثلا, لاعتباره مدعي علیه في

 .أن یكون شخصا قانونیا موجودا - أ   
  .أن یكون خاضعا للقضاء الوطني -ب 
  .أن یكون المتهم متمتعا بالإدراك والشعور - ج 

الأهلیة الإجرائیة لدى المتهم المعترف، یجب أن یكون متمتعا بالإدراك والتمییز  لاكتمال
بأن تكون لدیه القدرة على فهم ماهیة أفعاله وطبیعتها وتوقع أثارها  بإعترافه الإدلاءوقت 

والتمییز لدیهم  الإدراكولا یتمتع الصغیر  والمجنون  والسكران بهذه الأهلیة وینعدم 
عترافاتهم غیر مقبولة في الإثبات الجنائي عتراف  2وإ وعلیه سنتناول إعتراف الصغیر  وإ

عتراف السكران على النحو التاليالمجنون أو المصاب بعاهة في العق   :ل وإ
من المقرر في القانون  المدني  إن إقرار القاصر الذي لم یبلغ  :الصغیرإعتراف -1

  م.ق 42م  ، لا یعتد به طبقا لأحكام المادة .من ق 40التاسعة عشرة سنة حسب المادة 
لصغر السن أو عته التي تقول لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز 

أو جنون غیر مقبول في الإثبات ولا یمكن الإحتجاج به قبل المقر إلا فیما هو مأذون به 
لا یكون محلا << من قانون حمایة الطفل  56، حیث تنص المادة  3من التصرفات

 87، كما نصت المادة >> ...سنوات) 10(للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكمل العشر
ذا كانت المخالفة ثابتة ، أن یقضي بتوبیخ یمكن قسم الأحداث ، إ<< انون الق من نفس

غیر أنه لا . قانون عقوبات 51الطفل أو الحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 
سنوات إلى أقل من ثلاث ) 10(یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشر

ن ) 13(عشرة   8، ونصت المادة >> .....مصلحته ذلك  اقتضتسنة سوى التوبیخ وإ
للطفل الحق في التعبیر عن أرائه بحریة وقفا لسنه ودرجة << الطفل على أنه .ح.ق

  >>.العامة  وحقوق الغیر والآدابلقانون والنظام العام  افي إطار إحترام  ، نضجه

                                                             
 .31ص,  السابقالمرجع  ،مراد أحمد العبادي 1
 .43سابق ، ص المرجع ال، سمي صادق الملآ 2
 .82سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 3
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ل سنه عن الطفل الذي یق. لا یمكن أن  محل توقیف للنظر<< على أنه 48نصت المادة
نصت ؛ و  >>.جریمة  ارتكابهأو محاولة  ارتكابهسنة المشتبه في ) 13(ثلاثة عشرة 

) 10(یكون الطفل الذي یتراوح سنه من عشر لا<< حمایة الطفل على أنه . ق 57المادة 
  محل تدابیر إلاسنة عند تاریخ ارتكابه الجریمة ) 13(سنوات الى اقل من ثلاثة عشر 

  1>>.التهذیب الحمایة و
 أحكام) الحدث(المشرع الجزائي منح للطفل  أنمن هذه النصوص مجتمعة یتبین  إذن

  :خاصة بهم في قانون حمایة لطفل وفرق بین طائفتین
لا تقع علیهم  الأطفالهؤلاء . سنة 13اقل من  بالأطفالوهي خاصة  :الأولىالطائفة 
  الطفل.ح .ق 57حسب نص المادة  إطلاقاعقوبات 

 2)13/18(مابین  أعمارهمالذین تتراوح  بالأحداثهذه الطائفة خاصة  :الطائفة الثانیة
  حق الأحداثالمشرع لقاضي  أعطىوهذه الطائفة  الطفل.ح .ق 58حسب نص المادة

  یوقع علیه تدابیر الحمایة التربیة في مواد الجنایات و الجنح حسب ما أنالاختیار في 
  : نستنتج من هذه النصوص القانونیة مایلي ؛ المادة السالفة الذكر  اقتضته

  سنة لا یعتد13أن الإعتراف الصادر من الصغیر الذي یقل سنه من  - الطائفة الأولى
   .به لعدم تمییزه  

التمیز عندهم متوفر ویعتبرون في حكم ناقص الأهلیة الجنائیة ، الأمر  - الطائفة الثانیة
فالإعتراف الصادر عن هذه الفئة الذین یكون سنهم الذي جعل مسؤولیتهم ناقصة وعلیه 

  3یكون إعترافا ناقصا لنقص الأهلیة ) 13/18(مابین 
  إعتراف السكران  – 2

  أو مواد مخدرة ویترتبالسكر حالة تنشأ عند الشخص وذلك نتیجة تعاطیه مواد كحولیة 
  المسؤولیة ، عن الجرائم التي یرتكبها من وجد في  امتناعتوفیر سبب من أسباب على ذلك 

  هذه الحالة إذا كان وجوده فیها راجعا إلى سبب خارج عن 
                                                             

مؤرخة  39ر رقم.ج(المتعلق بحمایة الطفل،  2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12-15انظر القانون رقم  1
  .)2015-1907في

 . 83ص، المرجع السابق . مروك نصر الدین 2
  .84، مرجع نفسه ، ص  نصر الدینمروك  3
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  . 1إرادته
فإن السكران لا یكون أهلا لصدور الإعتراف منه ، ولا یجوز للمحقق أن یستعمل الخمر 

ذا إعترف المتهم وهو في  اعترافاتلكي یعدم الإرادة الحرة للمتهم ، للحصول على  منه وإ
   2حالة سكر وكان فاقد الشعور وقت الإدلاء به نتیجة تناول الخمر قهرا عنه ، بطل إعترافه

بل ولا یقبل إعتراف المتهم وهو فاقد الشعور نتیجة سكر إختیاري إذا أن إفتراض الشعور 
  بین الأهلیة الاختلافالإعتراف ، وهذا مظهر من مظاهر  إلىعند السكران بإرادته لا یمتد 

،  افتراضاالجنائیة والأهلیة الإجرائیة ، فالشخص السكران بإختیاره أهلا للمسؤولیة الجنائیة 
، أما إذا لم یكن المتهم فاقد لشعور تماما فلا یبطل 3ولكن لا یمكن أن یكون أهلا للإعتراف

به وحده وتصدر حكمها بناء علیه ، بل لابد من  تكتفي إعترافه ولكن لا یجوز للمحكمة أن
تأیید أدلة أخرى له وتقدیر توافر السكر وفقد الشعور مسألة موضوعیة تخضع للسلطة 

، ومادام الإعتراف الصادر عن السكران أثناء إستجوابه لا یعتد 4التقدیریة للقاضي الموضوع
 والإدراك وضعف سیطرته على ملكاتبه لأن السكران لا یعي ما یقول بسبب فقد الشعور 

  السكران حتى  یفیق من الإنتباه لدیه ، لذلك تقوم الإجراءات في الحیاة العملیة بأن یترك
 )02/06(حالته ثم تأخذ أقواله والمدة التي ینتظرها المحقق لزوال مفعول الكحول من  

  .ستة ساعات حسب الحالة إلىساعتین 
  :إعتراف المجنون  – 3

حالة الشخص الذي یكون عاجزا عن توجیه << رف الفقه الجنون بعدة تعریفات منها لقد ع
أو إنحطاتها  انحرافهاتصرفاته على صورة صحیحة بسبب توقف قواه العقلیة عن النمو، أو 

 47، كما نصت المادة  5>>.بشرط أن یكون ذلك في نطاق الحالات المرضیة المعینة
ى من كان في حالة جنون وقت إرتكاب الجریمة ة عللا عقوب<< ع الجزائري على أن .ق

، یتضح من هذا النص أن المشرع >> .21من المادة  2وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 

                                                             
 .33ص ,  السابقالمرجع ,  رائد عبد الرحمان سعید النعاس 1
لآ 2  .37سابق ص ال، المرجع  سامي صادق المٌ
لآ 3  .61ص  نفسه ،، المرجع  سامي صادق المٌ
 .88سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 4
لآ 5  .48ص  ، سابقال، المرجع  سامي صادق المٌ
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ذكر عاهة الجنون دون بقیة عاهات العقل الأخرى حیث إذا إرتكب شخص مریض بمرض 
ومع تطبیق مبدأ  عقلي فعل مجرم قانونا فكیف تتم متابعته في غیاب النص القانوني ،

ع جزائري التي تنص .، والمادة الأولى ق 1ج جزائري.إ.الشرعیة حسب المادة الأولى من ق
، لذاك المشرع الفرنسي في >> لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون<< على أنه 

تنبها لهذه الحالة ونص على الجنون وعاهة  62والمشرع المصري في المادة  64المادة 
  عقل  وبهذا شمل كل حالات إضراب القوى الذهنیة التي یزول فیها الإدراك أو حریة ال

ع بإضافة فقرة جدیدة تتعلق .من ق 47الإختیار لذلك وجب على المشرع مراجعة المادة 
بعاهة العقل كلفظ الجنون ، وذلك حتى یستقیم النص مع غیره من نصوص القوانین 

، ونستخلص من هذا النص أن المجنون لا یسأل جنائیا لعدم أهلیته لتحمل  2المقارنة
المسؤولیة الجنائیة ، ولكن یشترط أن یكون الجنون تاما أي أن یكون المرض من الجسامة 

والواضح من هذا النص أن الجنون قد یكون . كلیا  بحیث یعدم الشعور وحریة الإختیار
  :يسنوضحه فیما یل كون لاحق له  وهو ماسابقا عن الفعل الإجرامي كما قد ی

  حالة الجنون التي تستدعي من الطبیعي أن تكون  :الجریمة  كابتلار الجنون السابق  -أ
الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة هي التي كانت مسیطرة على الفاعل عند قیامه بفعله 

المرتبطة به إرتباط مباشر ، وبالتالي فإن حالة الجنون السابقة على الفعل وغیر الإجرامي 
إرتكاب  لا تأثر على المسؤولیة الجنائیة ، هو أ، من أصیب بعوارض جنون سابقة على

ضطراب فلم تعد طبیعته كما هي حال الشخصیة جریمة ی عتبر ذا شخصیة أصابها إهتزاز وإ
  3 بعین الاعتبار الأمریأخذ هذا  أنالعادیة السلیمة ، وبالتالي على القاضي 

 وأثناءعند حدوث الجنون بعد إرتكاب الجریمة : الجریمة لإركابالجنون اللاحق  –ب 
في هذه الحالة أن تتوقف عن متابعة إجراءات المحاكمة  فللمحكمةالمتابعة أو المحاكمة، 

نزال العقوبة علیه في  بشأنه لغایة شفائه في ما إذا كان قابل للشفاء حیث یعاد للمحاكمة وإ
فلا یوجد نص في القانون یلزم المحكمة  حالة ثبوت جرمه، أما إذا كان جنونه كاملا

  تتخذ بحق المتهم  أنعلى  ي نظر الدعوىبالتوقف عن نظر الدعوى وبالتالي فإنها تستمر ف
                                                             

 .المعدل والمتمم ج جزائري.إ.المادة الأولى من ق أنظر نص 1
 .75سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 2
 .76، ص  نفسهمرجع ال،  مروك نصر الدین 3



 الإعتراف ماهیة             :                                            الفصل الأول
 

 
42 

  من قانون العقوبات 21تطبیقا للمادة  ةالمناسب ةالاحترازیعند ثبوت إرتكابه الجرم التدبیر 
 .ع.ق 47ر أن العقوبات لا تقع إلا على صحیح العقل طبقا للمادة اببإعت،  1 الجزائري

 المریض بمرض عقلي أووفي الأخیر یتضح أنه لا یعتد في الإثبات بإعتراف المتهم 
 نفسي رغم أن المشرع أغفل النص علیه نظرا لأن هذه الأمراض تعدم الشعور مرض

  ، كما أن الإعتراف الصادر عن شخص مصاب بمرض نفسي أو مرض عقلي  2والإدراك
فیمر الإنسان عادة بنوبات من الإتهام الذاتي یتخیل خلالها أنه مرتكب الجریمة فیعترف 

  .، ولذلك لا یعتد به3غیر حقیقيفیها إعتراف 
  

  .تعریف المتهم في الشریعة الإسلامیة :المطلب الثاني
  میة وفقهاء یستخدم مصطلح المتهم للدلالة على مرتكب الجریمة لدى فقهاء الشریعة الإسلا

القانون الوضعي ولمعرفة من هو المتهم وعلى من یطلق في الشریعة الإسلامیة یجب بدایة 
  . تعریفه من الناحیة اللغویة ثم تبیین المقصود به إصطلاحا

  
  .في الشریعة الإسلامیة واصطلاحا تعریف المتهم لغة: الفرع الأول

وهو مرجوح ) وهم(الفعل  وأصل) إتهم(هو إسم مفعول من الفعل  :المتهم لغة تعریف:اولا  
دخلت علیه التهمة وجعلته أصل التهمة من الوهمة ، وهو من أأحد الطرفین المتردد فیه و 

  4مظنة لها
في تعریف المتهم  الإسلامیةفقهاء الشریعة مد اعت :اصطلاحاتعریف المتهم : ثانیا

 الإتهام فعلفات حسب موضوع التعری اختلفتإصطلاحا على أساس موضوع الإتهام لذلك 
  .محرما، أو حقا أو جنایة

  من أدُّعي علیه فعل مجرم یوجب عقوبته<<بالنظر إلى الفعل المحرم عرف المتهم بأنه 
  

                                                             
 .المعدل والمتمم  ع جزائري.ق 21المادة  أنظر نص 1
 79سابق ، ص المرجع ال،  نصر الدین مروك 2
 .33ص,  السابقالمرجع  , رائد عبد الرحمان سعید النعاس 3
 .32ص  ، سابقالمرجع ال،  مراد أحمد العبادي 4
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ن تعذر إقامة البینة علي  1>>بحد وإ
هو من نسیت إلیه جریمة من مجلي القضاء  <<وبالنظر  إلى الحق عرف المتهم بأنه 

  2>>لطلب حق ما قد یحقق المطالب لنفسه، وبما یتعذر إقامة الشهادة غالبا 
بإنه من أدعي علیه بإرتكاب جنایة أو غیرها << أم من ینظر الجنایة نفسها یعرف المتهم 

 3>>من الجرائم
  إتهام من قبل السلطات من وجه إلیه<< وقد عرفه الدكتور سعد حماد القبائلي بأنه 

القضائیة بإرتكاب فعل محرم شرعا سواء أكان ذلك الفعل عمدا أو خطأ والشریعة الإسلامیة 
  4:عن القوانین الوضعیة وهذه التقسیمات هي 

لدلیل  ترتقي لا ضعیفة إلیهالموجه  إذا كان المتهم من أهل الصلاح والتقوى ، والتهم  - أ
 . ألقوليه لا یجوز تقیید حریته لمجرد الإتهام المتفق ان فالرأيالشرعي 

جوز عند عامة لا یعرف عنه لا بر ولا فجور ، فی إذا كان المتهم مجهول الحال أي -ب
  .المسلمین حبس هذا المتهم حتى ینكشف حاله 

إذا كان المتهم معروف بالفجور كالسرقة وقطع الطریق والقتل فقیاسا على جواز حبس  - ج
  .فیجب حبس هذا المتهم من باب أولى  لحال ،امجهول 

  
   .الإسلامیةفي الشریعة  الشروط الواجبة في صفة المتهم:  الثانيالفرع 

 حتىتشترط الشریعة الإسلامیة بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص               
  :هي للاتهامیصبح محلا 

وحریة الإختیار ، كما اعترفت أي إنسانا حیا یتمتع بالإدراك : یكون شخصا طبیعیا أن  -1
  الشریعة الإسلامیة بالشخص المعنوي بأهلیة التصرف و التملك إلا أنها لم تعترف له

                                                             
 113.لسیاسة الشرعیة، شركة طبع الكتب العربیة بمصر، ص ا، الطرق الحكیمة في إبن القیم الجوزیة 1
 الأمنیة، طار النشر بالمركز العربي للدراسات الإسلامي، المتهم معاملته وحقوقه في الفقه بندر بن فهد السویلم 2

 .38ص 1989والتدریبیة بالریاض 
والقوانین الوضعیة، رسالة دكتوراه جامعة  الإسلامیة، ضمانات المتهم وحقوقه في الشریعة أبو السعود عبد العزیز 3

 . 26ص  1985الأزهر، القاهرة 
 ص 173ص، 1992لقانون الوضعي ، طبعة وحریة المواطن بین فقه الإسلامي وا الاشتباه،  سمیر محمد هندي 4

172   
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  .1بأهلیته للمسؤولیة الجنائیة
  لكي یمكن الإشهاد والحكم على المتهم ، فلا ترفع الدعوى: أن یكون الشخص معینا -2

  .على إنسان مجهول
  .على صبي لأنه عدیم الإدراك وغیر ممیز  فلا ترفع الدعوى :أن یكون بالغا  -3
یتمتع الشخص بقواه العقلیة بقواه العقلیة فإن فقد عقله لعاهة  أن أي: أن یكون عاقلا  -4
  2جنون فهو فاقد الإدراك آوأمر عارض  أو
َ ن أُ مَ  إلاً ﴿لقول تعالى: أن یكون مختارا  -5 ُ لقَ وً  كره أي انه قد  ﴾ان بالإیمَ  مئنٌ طً مُ  لبه

  .فلا ترفع علیه الدعوى إذا كان مكرها ؛ الجریمة بمحض إرادته واختیاره  إرتكب
فلا یسأل على الجرم إلا فاعله مهما كانت : أن ینسب إلى الشخص إرتكاب جریمة -6

ةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾، لقوله تعالى 3درجة القرابة أو الصداقة ازِرَ لاَ تَزِرُ وَ   4 ﴿وَ
نجد أن الشروط التي تتطلبها الشریعة الإسلامیة تتطابق مع الشروط ي القانون الوضعي 

  .شرط السن في المتهم  باستثناء
  ومقارنة بصفة المتهم في حالة السكر والجنون مع القانون الوضعي إرتأینا أن نوضح مایلي

ه غیبة السكر بأنیعرف فقهاء الشریعة : السكران في الشریعة الإسلامیة  تعریف - : أولا
مسكر یصح أن یكون مادة مسكرة أو مخدرة لیشبه الخمر ، فا االعقل من تناول الخمر أو م

سكرانا إذا فقد عقله فلم یعد یعقل قلیلا  الإنسان، مادامت تؤدي إلى غیب العقل ، ویعتبر 
  5والسماء الأرضولا كثیرا ولا یمیز بین 

ُ یً  <<قوله تعالىوقد جاء في القرآن الكریم  َ ا أی قربوا الصلاة وأنتم سكارى تَ  وا لاَ ا الذین آمنُ ه
  .فمن لم یعلم ما یقوله فهو سكران>>  حتى تعلموا ما تقولون

  ویرى أبو حنیفة النعمان أن إقرار السكران بطریق محظور هو إقرار صحیح ، إذا كان

                                                             
سلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، الجزء الثاني ، المكتبة التجاریة الكبرى ، ، التشریع الجنائي الإ عبد القادر عودة 1

  .393مصر ، ص 
 .584، مرجع سابق ص  عبد القادر عودة 2
 .395 – 394، مرجع سابق ص عبد القادر عودة 3
 .18سورة فاطر ، الآیة ، الكریمالقرآن   4
لآ 5  .62، المرجع سابق ص  سامي صادق المٌ
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على نفسه بالحدود متعلقا بالحدود الخالصة للعبد كحد القذف ، أما إذا كان إقرار السكران 
  .1الخالصة للله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة، فلا یؤاخذ بما أقر به

  عند الحنفیة أن :تعریف المجنون أو المصاب بعاهة عقلیة في الشریعة الإسلامیة  - ثانیا
آفة سماویة، ومن الأدلة للسنة النبویة  لأنهالجنون عذر یوجب العفو عن العقاب البدني 

رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى یستیقظ ، عن الصبي << ) ص(الشریفة قول الرسول 
  .رواه الإمام أحمد في سنده>> حتى یبلغ وعن المجنون حتى یعقل

ن إعتراف المجنون والمصاب عاهة عقلیة لا یعتد به في الإثبات بإعتراف المتهم   2وإ
أبو حنیفة في المسؤولیة بین الجنون والسكر ، فإذا كان الجنون عذرا یوجب العفو ویفرق 

عن العقاب البدني  لأنه آفة سماویة فلیس من المعقول أن یكون السكر مثله، لأنه آفة 
یصیب بها الإنسان نفسه فتبثها علیه، أما إذا كان السكر بطریقة غیر محظورة فلا یأخذ 

  .3الأحوال إلا إذا أعاد الإقرار بعد زوال سكرهالسكران بإقراره في كل 
  

  :خلاصة الفصل الأول 
تضمنت دراستي في هذا الفصل حول ماهیة الإعتراف ، حیث                         

حاولت أن أعطي صورة مفصلة عن الإعتراف من خلال التركیز على جوانب مهمة لبیان 
، وحتى نسهل للمطلع على هذا البحث ، التعرف على الإعتراف من جوانب مختلفة  هماهیت

مبحثین ، تناولت في المبحث  إلىفقهیة وشرعیة وقانونیة ، فقد قمت بتقسیم هذا الفصل 
وبینت  القانونیة ، وقمت بتعریف الإعتراف لغة تهطبیعالأول مفهوم الإعتراف وأنواعه و 

صلاحا سواء كان في الفقه الشرعي أم  المعاني اللغویة التي تطلق على الإعتراف وتعریفه وإ
   الفقه القانوني ، كما وضحت المفاهیم المشابهة للإعتراف ، وقمت بتحدید أنواع الإعتراف    

عتراف جزئي  ثم  إلىالأنواع  هذهرغم عدة تقسیمات فقهیة فقد قسمت  إعتراف كامل وإ
عتراف غیر قضائي ، وأ خیرا الإعتراف من حیث حجیته ، كما تطرقت إعتراف قضائي وإ

، وكل هذه التعریفات  ذكرتها في المطلب الأول ،  تحدید الطبیعة القانونیة للإعتراف إلى
                                                             

لآ 1  .62ص  السابق،، المرجع  سامي صادق المٌ
 .33ص, المرجع السابق ,  رائد عبد الرحمان سعید النعاس 2
لآ 3  .93ص ، سابق ال، المرجع  سامي صادق المٌ
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أما المطلب الثاني تناولت فیه أركان الإعتراف وشروط صحته ، قمت بشرح كل ركن على 
وأن تكون موضوعها واقعة   بدایة من أن یكون الإعتراف صادرا عن المتهم نفسه حدا

وذات أهمیة في الدعوى ثم تقرر مسؤولیة المتهم، وأخیرا شروط صحة الإعتراف  جرمیة
إلى  استناده أین تحدثت على الأهلیة الإجرائیة مع صدور الإعتراف عن إرادة حرة  و

 إجراءات صحیحة ، والتأكید على صراحة الإعتراف ووضوحه ؛ أما في المبحث الثاني
تعریف المتهم  إلىفي المطلب الأول  تطرقتمطلبین  إلىفقسمته  ت فیه مفهوم المتهمتناول

میزت بین المتهم متهم في النظم الإجرائیة ، و الأین بینت المقصود ب في القانون الوضعي ،
إحتراما لحریة المواطن الفردیة ، وللحریات  ضمانات الإستجوابوالمشتبه فیه بالإضافة إلى 

، كما تطرقت للإشكالات العملیة في إثبات لمتهم في الدفاع عن نفسه و حق ا العامة
، أما في المطلب الثاني فقمت بتعریف المتهم  شخصیة المتهم والشروط الواجبة توافرها فیه

وركزت  في الشریعة الإسلامیة كما بینت الشروط الواجبة في صفة المتهم واصطلاحالغة 
  . على تعریف السكران  والمجنون أو المصاب بعاهة عقلیة  في الشریعة الإسلامیة
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ومفهوم المتهم في بعد أن وضحنا مفهم الإعتراف وشروط صحته وأركانه               
الفصل الأول سنتناول من خلال هذا الفصل حجیة الإعتراف وآثره في الإثبات وقد عمدنا 

حجیة الإعتراف / المبحث الأول : إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین على النحو التالي 
  .آثار الإعتراف في الإثبات الجنائي: والمبحث الثاني 

  
  .حجیة الإعتراف :المبحث الأول 
وأن ترتیب  الأخرى الإثباتشأن باقي أدلة شأنه  –یخضع الإعتراف                
القناعة  أمبد إلىبناءا على الاعتراف الصادر منه یخضع ) المشتكى منه(مسؤولیة المتهم 

و یحكم القاضي حسب القناعة و العقیدة التي تكونت لدیه ، ) إقتناع القاضي(الوجدانیة 
 بقابلیتهالجهة التي صدرت أمامها ، كما یمتاز الاعتراف  ویختلف الاعتراف حسب

مطلبین نتناول في  إلىالجنائي و قد قمت بتقسیم هذا المبحث  الإثباتللتجزئة  كأحد أدلة 
خضوع الاعتراف لقناعة القاضي و المطلب الثاني تجزئة الاعتراف و  الأولالمطلب 

  .حجیته من حیث صدوره 
  

  .تراف لقناعة القاضيخضوع الإع: الأولالمطلب 
الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في تكوین عقیدته أضحت تأخذ  أمبد                

للقاضي الحریة الكاملة في  أوفقا لهذا المبد وأصبحبه جل التشریعات المقارنة الحدیثة 
، فله أن یأخذ بإعتراف المتهم في أیة مرحلة من مراحل التحقیق   1تقدیر حجیة الإعتراف

متى اطمأن الى انه الى انه یمثل الواقع و ذلك على  الرغم من تراجع المتهم عن إعترافه 
وهو ما  في المواد الجنائیة أدلة إقناعیة الأدلة، و المقرر أن  2أمامه في جلسة المحاكمة

طریقة  یجوز إثبات الجرائم بأیة<< ن ق إ ج بقولهام 01فقرة  212نصت علیه المادة 
وما لم یستوجب القانون طریقا معینا في الإثبات وهو ما نص ؛  >>...من طرق الإثبات

التي  الأحوالما عدا ... << لذات المادة بقولها  الأولىالفقرة  علیه الشطر الثاني من

                                       
  108.سابق ، ص المرجع ال،  مراد أحمد العبادي 1
 .108مرجع نفسه ، ص ال،  مراد أحمد العبادي  2
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حر في تكوین عقیدته و هو  و القاضي الجنائي>> ...ینص فیها القانون على غیر ذلك 
للقاضي أن ... <<من ذات القانون بالقول الأولىمن الفقرة  الأخیرما نص علیه الشطر 

الإعتراف في المسائل الجنائیة من أدلة  1>>...یصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص 
ترف الإثبات التي تملك المحكمة كامل الحریة في تقدیر حجیته و قیمته التدلیلیة على المع

إن إعتراف المتهم بالوقائع << و هذا ما إستقر علیه قضاء المحكمة العلیا حین قررت 
لها یخضع لتقدیر قضاة الموضوع على شرط أن یعللوا حكمهم المنسوبة إلیه و إنكاره  

من قانون أصول ) 147/02(في المادة  الأردنيو قد أخذ المشرع  2>> تعلیلا كافیا 
تقام البینة في << حیث نصت بأن  16/2001المعدل برقم  ردنيالأالجزائیة  المحاكمات

و یحكم القاضي حسب قناعته  الإثباتالجنایات والجنح و المخالفات بجمیع طرق 
أن إعترافات المتهمین ) 271/91(الشخصیة و قضت بذلك محكمة التمییز بقرارها رقم

تقدیر القاضي و قناعته  إلىفي المواد الجزائیة التي تخضع  الأدلةشأنها شأن باقي 
  .3الشخصیة

السؤال الذي یطرح في هذا المقام هل الإعتراف وحده یكفي لتأسیس الحكم              
فختلف الفقه على هذه المسألة و لذلك نتطرق لاستناد قناعة القاضي للاعتراف  ؟ بالإدانة

  .في فرع مستقل 
  

  .إستناد قناعة القاضي للإعتراف وحده:الفرع الاول
  :هما  رأیینفظهر  بالإدانةه للحكم في كفایة الإعتراف وحدإختلف الفقه              

  یرى أن مجرد إعتراف المتهم لا یكفي بمفرده لحمل القضاة على إدانة المتهم :الأولالرأي 
   و یجب لإتمام الإقتناع أن یضاف إلیه أدلة أخرى و الإثباتلأن الإعتراف هو بدایة 

                                       
الجرائم بأي طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص یجوز إثبات << أنه  من ق إ ج الجزائري 212تنص المادة  1

فیها القانون على غیر ذلك ،وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على 
ج ر ((  155ــ  66من الامر >> .عات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامهالأدلة المقدمة له في معرض المراف

 )).10/06/2018:مؤرخة في 34رقم 
   199رقم  10/11/1987:الصادر في قرار المحكمة العلیا الجزائري 2
 .1994  ، مجلة نقابة المحامین لسنة 1799:المنشور على الصفحة رقم 92/94:رقم قرار محكمة التمییز الاردنیة 3



 الفصل الثاني                                                    حجیة الإعتراف وآثره في الإثبات
 

 
49 

وهذا  1الإدانة القول بأن الاعتراف دلیل قولي غیر محسوس لا یقطع بذاته إلىخلصوا 
و قد أقره المشرع  2الراي سائد في الفقه والقضاء الفرنسي و القضاء المقارن بصفة عامة 

  .المحكمة العلیا  اجتهادمن ق إ ج و إستقر علیه  213الجزائري في المادة 
أن الإعتراف لا یكفي لوحده كدلیل للإدانة  تقرریرى بأنه لا توجد قاعدة  :الرأي الثاني

  . 4إذ یعني إستبعاد دلیل إقتنع به القاضي 3فهذا القول یناقض مبدأ الإقتناع القضائي
  

  .سلطة القاضي في تقدیر الإعتراف:الفرع الثاني
لیس للقاضي سلطة مطلقة في تقدیر قیمة الإعتراف فإذا عدل المتهم عن             

یبین في حكمه سبب عدم أخذه بعدول المتهم و أنكر أمام القاضي وجب علیه أن إعترافه أ
أو إنكاره الذي تم أمامه ، و تعویله مثلا على إعتراف أمام الضبطیة القضائیة أو النیابة 

و إذا تراجع المتهم عن إعترافه و دفه بوقوعه عن  5الأولىأو التحقیق أو محكمة الدرجة 
ل القاضي أن یتحقق من هذا الدفع ، و إذا اخذ القاضي بإعتراف إكراه أو تحت تأثیر فع

  .المتهم فعلیه أن یتحقق من أنه لم یكن ولید إجراء باطل
و متى إطمأن القاضي الى إعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة ، في صدقه و 

، و متى خلص القاضي الى  الأخرىمطابقته للحقیقة و إن عدل عنه في مراحل التحقیق 
جمیع الإعتبارات التي  طرحتسلامة الدلیل المستمد من الاعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها 

به ، مما لا یجوز المجادلة فیه أمام محكمة النقض  الأخذساقها الدفاع لحملها على عدم 
  .6الموضوعیة الأمورلكونه من 

  
  

                                       
 .183سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 1
 .112سابق ، ص المرجع ال،  مراد أحمد العبادي 2
  .112مرجع نفسه ، ص ال،  مراد أحمد العبادي 3
 .183سابق  ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین  4
 .184مرجع نفسه ، ص ال،  مروك نصر الدین 5
لآ  6  .254،ص  سابقالمرجع ال، سامي صادق المٌ
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  .قیمة الإعتراف في نظام الأدلة القانونیة: الثالثالفرع 
كذلك  یعتبر سید الأدلة و دلیلا قانونیا له قوة قاطعة تقید القاضي و قد ظل كان الإعتراف

لة القانونیة ، و التي لا یتمتع فیها القاضي دلأبالنسبة للدول التي لا زالت تأخذ بنظام ا
، فإنه  1وص علیها في القانونــبل هو یتقید بالقواعد المنص الاعترافاتبحریة في تقدیر 

لا یقابل إعتراف المتهم بالقبول و الترحاب ، بل علیه أن یقابله  یجب على القاضي أن
بغایة الحیطة و الإحتراس ، لإن الإعتراف یورد صاحبه موارد التلف و لیس من طبائع 

و لذلك فإن  2البشر و ضد غرائز الإنسان أن یقبل على موارد الهلاك طائعا مختارا
بوله و إذا كانت المحكمة لا تمارس سلطتها المطلق أو الكامل لا یمكن ق الإراديالإقرار 

، إلا أذا تحققت من إرادته ، لذلك كان بحث هذه  ىي تقدیر الاعتراف كدلیل في الدعو ف
  .3حجر الزاویة في تقدیر الإعتراف هو الإرادیة

  
  .تجزئة الإعتراف و حجیته من حیث صدوره  :المطلب الثاني

ة في تجزئة الإعتراف تختلف عما یطلق علیه الاعتراف بدایة أن سلطة المحكم         
الجزئي كما یقصد بحجیة الإعتراف صلاحیته حال توافر أركانه و شروط صحته ، كدلیل 

إرتأینا أن نخصص فرعین المتهم و تقدیر ذلك یعود لمحكمة الموضوع ، ولذلك  لإدانة
لثاني نتناول فیه حجیة نتناول فیه تجزئة الاعتراف ، الفرع ا الأولمنفصلین الفرع 

  .الاعتراف من حیث صدوره
  

 .تجزئة الإعتراف: الأول الفرع
مبدأ تجزئة الإعتراف لا یمكن تطبیقه إلا عندما ینصب الإعتراف على واقعة            

 یقبل علیه فإنه لا للمشتكىالجریمة ، أما الإعتراف الذي ینصب على التهمة المسندة 
فهي الوصف القانوني للواقعة ، و لذلك كان الإعتراف في  تتجزأن التهمة لا التجزئة لأ

                                       
لآ  1  252سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
ش عبد  32العربیة ،  النهضة، دراسة مقارنة ، دار  الأدلة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر  رمزي ریاض عوض 2

 .124، ص  2010الحق ثروة ، القاهرة ، طبعة 
 .125، ص  السابقمرجع ال،  رمزي ریاض عوض 3
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لا یقبل التجزئة لان موضوعه التهمة و لیس  الأردنيظل أصول المحاكمات الجزائیة 
، قد یكون الإعتراف الجنائي بسیطا وذلك بالإقرار بالإدانة دون قید ، و عندئذ لا  1الوقائع

هذه الحالة إما أن یكون حقیقیا أو غیر حقیقي  یترك مجالا لتحلیله أو تجزئته ، فهو في
به كاملا أو طرحه برمته و قد یكون الإعتراف الجنائي  الأخذ، أي أنه یجب  اكلی

موصوفا ، و ذلك بأن یقرنه المتهم بظروف أو وقائع إذا صحت فإنها تبیح الفعل أو تمنع 
ل یجوز تجزئة هذا فهنا تثور المشكلة ه 2المسؤولیة عنه أو تمنع العقاب أو تخففه

قناعة  إلىالإعتراف ؟ الإعتراف عنصر من عناصر الإثبات الذي یجب أن یخضع 
القاضي و إرادته حتى و إن إستوفى جمیع شروطه ووقع صحیحا و قد یقتنع القاضي 

فالفعل و  صحیح ؟  رآه، فهل له أن یأخذ الذي قد  3ببعض أجزاء الإعتراف دون غیره
متساند في عباراته لا تجوز تجزئته و ر الإعتراف متماسك فكرة إعتباالمنطق یرفض 

فلأصل تجزئة الإعتراف على الرغم من وجود حالات إستثنائیة لا یجوز فیها تجزئة 
ي موضوع في تجزئة الإعتراف وسأوضح فضافة لسلطة قاضي اللإالإعتراف مطلقا ، با

  :هذا الفرع مایلي 
ضوع تجزئة الإعتراف لابد من التفریق بین للإحاطة بمو  الأصل تجزئة الإعتراف: أولا 

ن و ي رفعت بشأنها الدعوى الجزائیة دالإعتراف الذي ینصب على كل الواقعة الجرمیة الت
أن یكون مقرونا بأیة ظروف أو وقائع من شأنها التأثیر في مسؤولیة المعترف  كالإعتراف 

دون قید ولا مجال فیه أو بالسیاقة دون رخصة ، فیضمن تصریحا بالإجرام من  بالإیذاء
ما أم یكون كله كذبا أما الإعتراف الموصوف فهو للتحلیل  ف إما أن یكون كله صحیحا وإ

المدعى بها إذا إعترف بها وصف یتعلق بتقدیر العقوبة أو  الإجرامیةالإعتراف بالواقعة 
  . 4بظروف الوقائع إذا صحت فإن من شأنها أن تنفي مسؤولیة الفاعل

كله  فالقاضي فإما أن یأخذه یتجزأأن الإعتراف لا  الأمرویرى القضاء الفرنسي في بدایة 
تجزئة ب الأخذ الأولىأو أن یدعه كله ، و سنده عدم تجزئته في المسائل المدنیة فكان 

                                       
 .125سابق ، ص المرجع ال ، مراد أحمد العبادي 1
لآ  2  .295ص ،سابق المرجع ال، سامي صادق المٌ
 .142سابق ، ص المرجع ال،  مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و الإقتصادیة 3
لآ  4  .308سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
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عدم تجزئة الإعتراف لا یأخذ بها في المواد به في  أالإعتراف الجزائي مقررا أن مبد
إلا أن هذا القضاء لم یستمر و عدل عنه و إستقر على جواز تجزئة المسائل الجنائیة 

 1الجنائیة لا یؤخذ بها في الموادالإعتراف الجنائي مقررا أن مبدأ عدم تجزئة الإعتراف 
 الطاعن وقد عرضت على المحكمة النقض الفرنسیة قضیة تتلخص وقائعها بأن المتهم

بلاغ عنهم ، وقد إعترف المتهم بذلك في وعدم الإبتستره على مجرمین بإیوائهم بمنزله 
أنه كان في حالة إكراه ، إذا  محضر الشرطة ، ولكن أضاف أمام القاضي أثناء محاكمته

هدده المجرمون بالقتل إذا أبلغ عنه ، و قد جزأت محكمة الموضوع هذا الإعتراف وأخذت 
ستبعدت الجزء الخاص بالإكراه وحكم  أما في الفقه  2علیهبإعترافه بإیواء المجرمبین وإ

فلا یجوز تجزئة الإعتراف سواء في المواد المدنیة أو الجنائیة فیأخذ به  الأمریكي الأنجلو
كاملا أو یطرحه بأكمله حتى لو إحتوى على وقائع فیها مصلحة المتهم القاضي ینبه في 

أما القضاء  ، 3بالاعتراف كله أو طرحه كله دون تجزئته الأخذ إلىهیئة المحلفین 
نه لیس حجة كما في المواد المدنیة ، بل یخضع لجزائري فیأخذ بتجزئة الإعتراف لأا

قتناعه فله أن یفحص جمیع جوانبه و لا یأخذ إلا بالجزء الذي إقتنع به  لتقدیر القاضي وإ
  .4إدانة المتهم إلىشریطة أن یكون الجزء الذي إطمأن إلیه یؤدي منطقیا و قانونا 

الإستثناء الوارد على قاعدة جواز تجزئة الإعتراف  تثناء عدم تجزئة الإعترافإس: ثانیا 
الجزائي حیث أن هذه القاعدة تنحصر إذا كان الفصل في الدعوة الجزائیة متوقفا على 

المدنیة و  الإثباتیجب أن تطبق قواعد  الأخیرةالبث في مسألة مدنیة ، فللبث في هذه 
   5قرارالإمنها قاعدة عدم جواز قاعدة 

تطبیق قاعدة عدم  لإمكانیةیشترط أن یكون الاعتراف هو الدلیل الوحید في الدعوة و 
تجزئته وهو شرط خاص للاعتراف المثبت للعقد المدني فقط ، أما الاعتراف الذي ینصب 

                                       
الإعتراف ونقضت بتجزئة أقرت << ، حیث278-1- 1900لوز دا 1898مارس  03 محكمة النقض الفرنسیة 1

لإضافة بخیانة الأمانة ، رغم إعترافه ، بحجیة أن هذا الإعتراف لا یقبل التجزئة  الحكم المطعون فیه الذي برأ متهما
 >>...نةاالأم ئه منالمتهم إلیه إقراره بإبرا

لآ  2  .297سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
 .130، مرجع سابق ، ص  مراد أحمد العبادي 3
 .143سابق ، ص المرجع ال،  لة الاجتهاد الدراسات القانونیة و الاقتصادیةمج 4
 .130سابق ، ص المرجع ال،  مراد أحمد العبادي 5
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كان هو الدلیل الوحید في  حتى لو یجزئهعلى مسائل مدنیة فللقاضي الجزائي أن 
حرصت محكمة النقض الفرنسیة على التمییز بین الاعتراف الذي یثبت وجود   1الدعوى
فتضل دائما خاضعة لتقدیر  الأمانةوبین واقعة الاختلاس المكونة لخیانة  الأمانةعقد 

عتراف فیما یتعلق بها ، بل أن القضاء المدني  یتجه القاضي الجنائي ویجوز له تجزئة ا
للتحرر من مبرر عدم تجزئة الاعتراف ، فحتى في  تجنب نظام الأدلة القانونیة إلى

التي لا یجوز فیها التجزئة تصبح التجزئة إذا كان هناك تناقض في أقوال المقر  الأحوال
لا وجود لها كما إذا إدعى شخص على أخر بأنه  الأخرىعملا على الاعتقاد أن الواقعة 

  .2یداینه فقال أنه هبة ثم إعترف أنه دین و إدعى أنه وفاء
سلطة القاضي الجنائي في تجزئة  إن سلطة القاضي في تجزئة الإعتراف: ثالثا 

  :الاعتراف محددة بقیدین هما
أنه لا یجوز له أن یجافي المنطق فیما یقول به من تجزئة و موضوع هذا القید أن ــ  01

  .منطق مفترضا عدم التجزئة یكون هذا ال
محله أن یتوقف الفصل في الدعوى الجنائیة على الفصل في موضوع مدني یخضع  ــ 02

القواعد في مجموعها ، فإذا كان ثمة إعتراف تعین  تطابقتلقواعد الإثبات المدنیة ، إذا 
 إلىعدم تجزئته، كما لا یجوز للقاضي الاعتماد على الاعتراف كدلیل إلا إذا إطمأن 

یز بین شرط صحة الاعتراف كعمل إجرائي و بین صدقه فضلا عن صحته ، فیجب التم
مضمون الاعتراف نفسه كدلیل في الدعوى الجنائیة ، فصدق الإعتراف وصف یجب أن 

إن مسألة صدقه من عدمه فسلطته الموضوعیة  یستعملیتصف به الإعتراف كي یأخذ به 
 دقاالصــالأمریكي الأخذ بالإعتراف  ، ویرى الفقه الأنجلو 3من المسائل الموضوعیة

 للأخذأن الصدق هو المقیاس الوحید المطابق للحقیقة ، ولو ثبت أنه غیر إرادي ، حیث و 
قتنعت المحكمة    بالاعتراف إذا حصل رجل الشرطة على إعتراف بطرق غیر مشروعة وإ
  بصدقه فإن علاج هذا التصرف یكون بمعاقبة رجل الشرطة و لیس بإستبعاد الإعتراف

  
                                       

لآ  1  .314سابق ، صالمرجع ال، سامي صادق المٌ
لآ  2  . 315، ص . 314مرجع نفسه ، ص ال، سامي صادق المٌ
لآ  3  .287،ص 288مرجع نفسه ، صال، سامي صادق المٌ
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  . 1ترك المجرم طلیقا إلى بالإضافةن الاستبعاد یردع الشرطي بعدم تكرار تصرفه لأ
  

  .حجیة الإعتراف من حیث جهة صدوره: الفرع الثاني
یقصد بحجیة الإعتراف صلاحیته حال توافر أركان و شروط صحته ، كدلیل          

لادانة المتهم ، و تقدیر ذلك یعود لمحكمة الموضوع ، إلا أن هذه الحجیة لها خصوصیة 
حسب الجهة التي یصدر أمامها الإعتراف بحسب صدوه في مختلف مراحل الدعوى 

نوعین  إلىلطة التي یصدر أمامها الجنائیة ، حیث ینقسم حجیة الإعتراف من حیث الس
  .الإعتراف القضائي و حجیة الإعتراف الغیر قضائيـــ حجیة :

الإعتراف الغیر قضائي هو الاعتراف الذي یصدر  حجیة الإعتراف الغیر قضائي: أولا 
أمام جهة غیر قضائیة و بمعنى أخر هو الاعتراف الذي یصدر خارج المحكمة التي 

ــ الضبطیة القضائیة و الوارد : یة كالاعتراف الصادر أمام كل منتنظر في الدعوى الجنائ
بمحاضر المخالفات و الوارد بمحرر عن شخص متهم و الصادر أمام محكمة غیر 

  .مختصة و علیه سنتناول حجیة الإعتراف أمام كل جهة بالتفصیل 
أما ):لالاتأمام سلطة جمع الاستد(حجیة الإعتراف الصادر أمام الضبطیة القضائیة ــــ1

فهذه كلها تتمیز  الإداریةالاعترافات التي تحصل أمام رجال الشرطة أو أمام السلطات 
ن من یباشرها لا یمارس فیها سلطة التحقیق أو تكاد تكون خالیة من الضمانات ، لأبأنها 

سلطة الحكم ، و لا یتلقى ما یحصل أمامه من إعترافات في أوضاع و قیود و إجراءات 
 لإظهار، لتحقیق التوازن المطلوب بین حقوق الدفاع و ما یلزم  2انون مقدمارسمها الق

الشرطة  الحقیقة من وسائل التحقیق و البحث ، و أن جمع الاستدلالات من مهام ضباط
 الأشخاصمن ق إ ج و رجال الضبط القضائي هم  12القضائیة حسب نص المادة 
من ذات  17وما یلیها من ق إ ج و حددت المادة  14المنصوص علیهم في المادة 

التي یقوم بها أشخاص الضبط القضائي بقیام ضباط الشرطة القضائیة  الإجراءاتالقانون 
عتراف المتهم  ومنها القبض على المتهم، الأولیةوكافة التحقیقات  الاستدلالاتبجمع  وإ

                                       
لآ  1  .293سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
لآ  2  .260، ص  نفسهمرجع ال، سامي صادق المٌ
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الاعتراف ؟ رغم هذه القواعد إلا أن المشرع الجزائري میز  أـمامها فكیف تكمن حجیة هذا
التي یحررونها من جهة  بین ضباط الشرطة القضائیة كأشخاص من جهة وبین المحاضر

  .1ثانیة
من ق إ ج  215حسب المادة  : حجیة الاعتراف بمحاضر ضباط الشرطة القضائیة ـــأ ـ

الواردة بها هي إعترافات غیر فهي مجرد محاضر إستدلال ومن ثم فإن الإعترافات 
قضائیة تخضع لحریة القاضي في تكوین عقیدته لا تخرج من كونها دلیلا في الدعوى 

  . الأخرى الأدلةشأنها شأن باقي 
أن یثبت  إلىحجیة قویة  الإثباتفحجیتها في  :المحاضر الجمركیةبحجیة الإعتراف  ــب ــ

من قانون الجمارك التي تنص  254/2عكسها ، و الاعتراف ملزم للقاضي حسب المادة 
أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما ورد فیها من تصریحات و إعترافات ما << على أنه 

متى كان من المقرر << و قد جاء في قرار المحكمة العلیا الجزائري>> لم یثبت العكس
قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فیها من إعترافات و تصریحات ما لم 
یثبت عكس ذلك بدلیل مقبول قانونا و من ثمة للقاضي سلطة مطلقة في تقدیر وسائل 

و لما كذلك فإن نعي إدارة الجمارك المطعون فیه یخرق القانون و الترجیح بینها  الإثبات
  . 2>>...غیر سدید ویستوجب الرفض  الأسبابو عدم كفایة 

لما سبق ذكره نستنتج أن الاعتراف بالنسبة للمحاضر الجمركیة إعترافا ملزما للقاضي  *
  و هي الاعترافات التي لم یثبت المتهم عكسها و من الإثباتو تقید حریته في تقدیر أدلة 

جانب أخر إعترافات غیر ملزمة للقاضي ، و لا تقید حریة القاضي في تقدیر وسائل  
  .3فات التي قدم المتهم عكسهاو هي الاعترا الإثبات
فالاعتراف الوارد  :العملبمحاضر أعوان الضرائب و مفتشیة  حجیة الاعترافجـ ــ 

  أن یطعن فیها بالتزویر وهو ما نصت  إلىبمحاضر أعوان الضرائب له حجیة مطلقة 
  

                                       
 .159سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصرالدین 1
،  1989، منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا لعام  03/07/1984:الصادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا الجزائر 2

 .346، ص  04عدد 
 .161سابق ، ص المرجع ال،  نصر الدین مروك 3
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  1من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 507علیه المادة 
أ <<ـمن قبل مفتشیة العمل و في هذا الصدد قضت المحكمة العلیا بو المحاضر المحررة 

إن محاضر مفتشیة العمل المثبتة للجرائم المتعلقة بتشریع العمل لها حجیتها الى أن 
و إعتراف المتهم في مرحلة الاستدلالات له قدر كبیر من  2>>یطعن فیها بالتزویر 

  ..بالنسبة للشخص المحقق  في إختصار إجراءات التحقیق و تسهیلها الأهمیة
  
من ق  400نص المشرع الجزائري في المادة  :حجیة الإعتراف بمحاضر المخالفات ــــ 2

تقاریر أو بشهادة شهود في حالة عدم وجود  تثبت المخالفات أما بمحاضر أو<< إ ج 
إن محضر المخالفة إذا إستوفى شروط صحته ، یكتسب >> محاضر أو تقاریر مثبتة لها 

ة بالنسبة للوقائع المدونة فیه و المكونة للمخالفة ویعتبر من الوقائع المتعلقة بالمخالفة حجی
لاعتراف المتهم بها ، فیعتبر المحضر حجة بصدور الاعتراف ، بمعني الاعتراف الوارد 

لكن هذه الحجیة تقف عند حد صدور هذا  ، 3الفة حجة ضد الموجهة إلیهبمحضر المخ
صحة الاعتراف لا ن  إلىمن الناحیة الواقعیة دون أن تمتد  الاعتراف مكن المتهم

، فللقاضي كامل السلطة التقدیریة في  الأخیرةالقاضي هو المكلف ببحث هذه الجزئیة 
  أما إذا كان المحضر باطلا .ذلك 

  و یتعین الإثباتعدم إستفائه للشروط الشكلیة أو الموضوعیة فلا تكون له أیة حجیة في 
  .یجري التحقیق في الجلسة  على القاضي أن

یدون المتهم إعترافاته في صورة : حجیة الاعتراف المحرر بشخص المتهم أو الغیرـ ــ 3
تقریر یوقفه أو یكتبها بخطه وهذا أمر كثیر الشیوع في قضایا الصحافة و قضایا السیاسة 

أو ضمنیا  رافه بالتهمة صراحةتة التي تصدر من المتهم متضمنة إعو من أمثلة ذلك الورق
أو ورقة التي تصدر من الغیر و لكنها تعید وقوع الجریمة من المتهم كأن یتم الحصول 

كذلك تكزن تلك الورقة موضع  على أقوال من شاهد على واقعة معینة وفي هذه الحالة
                                       

 .162، ص السابقمرجع ال،    مروك نصر الدین 1
مقتبس  329/30:من الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم 16/06/1982:صادر یوم قرار المحكمة العلیا الجزائر 2

 .349سابق ، ص المرجع العن جیلالي بغدادي ، 
 .175، ص  سابقالمرجع ال،  مروك نصر الدین 3



 الفصل الثاني                                                    حجیة الإعتراف وآثره في الإثبات
 

 
57 

، كما أن الشخص الذي  1المحكمة بإعتبارها إعترافا من المتهم أو شهادة علیه من الغیر
ند إذا إعترف بتوقیعه علیه و بصدوره منه كان للسند حجیة كاملة في ینسب إلیه الس

الإثبات و لابد من الإشارة هنا إلى أن الإقرار أو الإعتراف بالسند قد یكون صراحة من 
قبل المنسوب إلیه السند أو ضمنا ، و ذلك بالسكوت و إتخاذ موقف سلبي عند عرض 

وثیقه بین تطالما أن التوقیع الإلكتروني تم ني و كذلك الحال للسند الإلكترو  2السند علیه
الأطراف و أستوفى شروطه القانونیة ، فإنه مقبول ، لإضفاء الحجیة على المحرر 
الإلكتروني فیجب أن لا ننسى أننا الآن بصدد التحول من العهد القدیم إلى عهد جدید 

  . 3الحدیثة التطوراتیواكب و یماشي 
لخما فائدة عظیمة في تحقیق الشخصیة و یمكننا  كذلك الصوت و تحقیق الشخصیة

القول بأن التعرف على المتخم من خلال صوته أمر ممكن فإعتراف المتهم بتسجیل 
صوته عن واقعة جرمیة إرتكبها من خلال الأسس العلمیة التي یستند إلیها التحلیل 

صائیون في علم الجنائي للصوت قد تم توسیعها عبر التعمق في الأبحاث التي قام بها أخ
اللغة و علم الأصوات و سمحت هذه الدراسات العلمیة بإكتشاف الممیزات  التشریحیة و 

جیة لكل فرز في السمات الصوتیة و النطقیة و تحدید المكانة التي تحتلها هذه و غیر البیول
الممیزات في الخط البیاني للصوت و الكلام الذي تم الحصول علیه بواسطة السوناغراف 

أكدت تلك الأبحاث أن صوت و كلام الشخص ما یمكن أن یكونا متشابهین مع  وقد
  . 4صوت و كلام أشخاص آخرین كثیرین و لكنهما لا یتطابقان إلا مع ذاتیتهما

  و لبیان بعض التفاصیل یتم إنجاز الرسم البیاني التفصیلي و على كل نوع من الرسومات

                                       
 20، الوجیز في أدلة الإثبات الجزائي ، القرائن ، المحررات ، المعاینة ، دار الفكر الجامعي ،  محمد أحمد محمود 1

  . 40ص . 4843132: الإسكندریة ت  –ش سوتیر الأزاریطة 
، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات ، دار وائل للنشر و التوزیع ، الأردن ، عمان  یوسف أحمد النوافلة 2

 . 38شارع الجمعیة العلمیة الملكیة ، ص  – 2007
 . 96ص  نفسهمرجع ال،  یوسف أحمد النوافلة 3
ي ، دار الثقافة للنشر و ، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي ، الطبعة الأولى الإصدار الثان منصور عمر المعایطة 4

 . 84ص  2006قرب الجلمع الحسیني ،  –التوزیع ، المركز الرئیسي  عمان وسط البلد 
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ي تمثل الخاصیة المنطقیة ، الصوتیة الأكثر البیانیة المعینة یحدد الخبیر الأصوات الت
لك من أجل مقارنتها بأصوات الأشخاص الذین یفترض ذوضوحا في العلامات البیانیة و 

  .أنهم نطقوا بها 
تعتبر تینة الأصوات الآدمیة مقبولة و دلیلا قویا لإثبات الجنس و العمر ، كما أن لها 

متى توفرت الخصائص و الممیزات ، ،معا للشخص  حجیة قاطعة بأن الصوت و الكلام
مثل هذه  تأخذ 1الصوتي بالوسائل العلمیة  الأصل و العینة و متى تم التحلیلالثابتة في 

  .الإعترافات في الحیاة العملیة صورتین 
أصر المتهم على إعترافه أمام المحكمة فیكون الإعتراف محل إذا  :الصورة الأولى 

الإستناد إلیه في قضائها ، إذا تأكدت أنه مطابق للحقیقة و  الإعتبار و یكون للمحكمة
یصح تأثیم إنسان و لو بناءا على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك  الواقع ، إذ لا

  .2مخالفا للحقیقة و الواقع
الصوتي  التسجیل أوفي التقریر المتهم لاعترافه المذكور  إنكارفي حالة  الصورة الثانیة

به فیه فهو یخضع  أدلىبما  الإدلاءفي  صحة التوقیع فإن ذلك لا ینفي انه كان حر أو
لتقدیر القاضي وعلى ضوء وظروف وملابسات تحریر هذا الاعتراف فإن تبین للمحكمة 

 أوو بعیدا عن كل ضغط  اختیارهفي كامل حریته و  المتهم حرر هذا الاعتراف و هو أن
في قضائها تطبیقا لنص  إلیهستناد الإالواقع فلها قبوله و و كان مطابقا للحقیقة و  إكراه

   .ح .ا .من ق  213المادة 
إذا صدر من المتهم إعترافا أمام محكمة : مة غیر مختصةمحك أمامحجیة الاعتراف  ــــ 4

شخصیة ، في  ة مدنیة أو تجاریة أو أحوالمأخرى غیر مختصة جنائیا كما لو كانت محك
قضیة متعلقة بذات الوقائع أو بواقعة أخرى ، فمثل هذا الإعتراف یعد إعترافا غیر قضائي  
ن كان حصوله قد تم أمام رجال القضاء مما یكسبه الثقة ویجعله في مأمن من الشك  وإ
في سلامة الكیفیة التي تم بها الحصول علیه ورغم كل هذا فإن مثل هذا الإعتراف 

من  213، 212التقدیریة للقاضي الموضوع تطبیق للمادتین یخضع للسلطة 

                                       
 . 86، المرجع السابق ، ص  منصور عمر المعایطة 1
   . 172،المرجع السابق ، ص  مروك نصر الدین 2
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ة موبتحدید قاضي الموضوع موقف المتهم من الإعتراف تستطیع المحك )جزائري(ج.إ.ق
  .1إعتراف قضائي إلىالقول بما إذا تحول الإعتراف الغیر قضائي 

   :حجیة الإعتراف القضائي : ثانیا 
من المتهم أمام إحدى الجهات القضائیة  تراف القضائي هو الإعتراف الذي یصدرالإع

التي تمر بها الدعوى الجنائیة ، سواء كانت هذه الجهة النیابة العامة أو جهة التحقیق أو 
  :عتراف المتهم أمام كل جهة كمایلي بإحجیة الإثبات  إلىجهة الحكم ، وعلیه سنتطرق 

محكمة التمییز الأردنیة إعتبرت : أمام وكیل الجمهوریةإعتراف المتهم حجیة ـــــ  1
الإعتراف لدى وكیل الجمهوریة ن هو إعتراف قضائي ولكن یجب معاملته بحیطة وحذر 

نما یجب التدقیق في یخضع لتقدیر المحكمة ، كما أنه یجب أن لا یأخذ على علاً  ته ، وإ
 وقد أكدتها بالقرار من محكمة التمییز الأردنیة رقم 2الظروف والدوافع التي دفعت إلیه

إن كان الإعتراف أمام المدعي العام دلیلا صالحا << أنه  حیث  جاء به) 269/93(
للإثبات في المواد الجزائیة إلا أن إعتماده یستلزم الحیطة والحذر والوقوف على جمیع 
الظروف والملابسات التي أحاطت به بما لا یدع مجالا للشك في صحته وأنه تم الإدلاء 

  .3اه أو ضغطبه عن إرادة حرة دون إكر 
وقد أجاز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة لوكیل الجمهوریة بعض 

من  58الإجراءات الخاصة بقاضي التحقیق في الجنح المتلبس بها عملا بنص المادة 
  ج ، فغن وكیل الجمهوریة إذا رأى أن المتهم مرتكب الجنحة المتلبس بها لا یقدم .إ.ق

لحضور لجلسة المحكمة ، وكان الفعل الذي إرتكبه مما یعاقب علیه الضمانات الكافیة ل
ن قاضي التحقیق لم یخطر بعد بالحادث ، له أن یقوم ب ستجواب إبعقوبة الحبس ، وإ

تهم ویأمر بإیداعه الحبس المؤقت ،وحبس المتهم في هذه الحالة  لا یجوز أن یتجاوز الم
فإذا قام وكیل الجمهوریة بكافة ؛  جنحعقاد جلسة الثمانیة أیام وهو محدد بمعیار إن

هذه الإجراءات صحیحة وأن  الإجراءات التي تتطلبها الجریمة المتلبس بها ، وجاءت
                                       

لآ  1  .260سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
 .119سابق ، ص المرجع لا، مراد أحمد العبادي  2
من مجلة نقابة المحامین ، سنة  1365، المنشور على الصفحة رقم  269/93رقم  قرار محكمة التمییز الأردنیة 3

1994. 
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المتهم أثناء إستجوابه إعترف بكل الأفعال المنسوبة إلیه ، فإن إعتراف المتهم في هذه 
م لا یجوز له الطعن الحالة  هو إعتراف قضائي وتترتب علیه كافة الآثار القانونیة والمته

، إن هذا النوع من الإعتراف له حجیته القانونیة   1في محضر الإستجواب إلا بالتزویر
والمحكمة ملزمة بالنظر فیه وتقدیره ، فإن إستندت إلیه في حكمها وجب علیها تسبیب 
ذا لم تعول علیه وبرأت المتهم وجب علیها أیضا أن تسبب حكمها  وتذكر عدم  حكمها ، وإ

  . 2سبب قبولها لهذا الإعتراف
من بین الأدلة المحددة  قانونا  << یا في تطبیقها الذي جاء  فیه كما أن قرار المحكمة العل

على سبیل الحصر الإقرار القضائي الذي یحصل أمام القضاة كإعتراف المتهم أثناء 
  .3إستجوابه من طرف وكیل الجمهوریة بأنه زنى بالمتهمة

لمتهم أمام عتراف الذي یصدر من االإ: حجیة إعتراف المتهم أمام قاضي التحقیق ـــــ 2
  .4قاضي التحقیق یجوز أن یكون أساسا للإجابة على المحكمة لا للحكم نفسه

تحویه هذه  محاضر التحقیق التي یحررها قاضي التحقیق وما أنالقاعدة العامة ، هي 
المحاضر من إعترافات المتهمین  وسائر الإجراءات الأخرى هي عناصر إثبات تخضع 

 ، وبإعتباره) جزائري(ج .إ.من ق 213حسب المادة  في كل الأحوال لتقدیر المحكمة
وه دون أن مددل والمناقشة فیجوز للخصوم أن یقكسائر أدلة الإثبات  یجعله یحمل الج

یكونوا ملزمي بسلوك لسبیل الطعن بالتزویر  وللمحكمة بحسب ما تراه  أن تأخذ به أو 
إعتراف المتهم أمام  إن؛  5هو معمول به ، في القانون المدني نطرحه وهذا عكس ما

قاضي التحقیق لیس معناه إنتهاء عملیة التحقیق أو قرب الإنتهاء من التحقیق ، بل أن 
وهو البحث في صحة هذا الإعتراف قاضي التحقیق  مطلوب منه الإنتقال لإجراء آخر 

الصادر من المتهم  ، ومن مدى مطابقته للواقع ، فموقف قاضي التحقیق هنا یكون  هو 

                                       
 .164،المرجع السابق ، ص  مروك نصر الدین 1
 .164،المرجع نفسه ، ص  مروك نصر الدین 2
من القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة  في الطعن رقم  12/06/1984صادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا الجزائر 3

 .279، ص  1990منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد الأول ، سنة  28837
 .119سابق ، ص المرجع ال، مراد أحمد العبادي  4
 .166،المرجع السابق ، ص  مروك نصر الدین 5
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عن الحقیقة في التقصي عن أسباب الإعتراف وتقدیر مدى صحته ، والبحث عن  الباحث
  .1عناصر أخرى للإستدلال

 الذيالقاضي  أمامالإعتراف الصادر : حجیة إعتراف المتهم أمام المحكمة المختصة ـــــ 3
من قانون  271یحاكمه ، هو إعتراف قضائي  وهو الإعتراف الذي أشارت إلیه المادة 

بأنه  ،ت الجنائیة المصري ، ویتمیز إذا كان كاملاً  أي یتناول جمیع وقائع الإتهامالإجراءا
، كما یتمیز إذا كان  2یعفي المحكمة ، إذا أرادت سماع البیانات الأخرى في الدعوى

جزئیاً أي یتناول بعض وقائع الإتهام دون بعض ، بأنه بالنسبة لصدوره بالمحكمة یكون 
ة  إلا البحث في ممن هذین العیبین فلا یبقى للمحكة أي سلیماً بعیدا عن الضغط والخدیع

  .3مطابق للوقائع والواقع حا ویكونه صح
فالإعتراف الذي تم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى هو الذي یسبغ علیه الحجیة في 

شروطه وأركانه خاضعاً للعقل والمنطق ، فلا یعد مستوفیاً كافة الإثبات ، فیجب أن یكون 
إعترافا تحمیل أقوال المتهم بما لم یقصده منها بل یتم الإقتناع من خلال عملیة متوازنة 
ومنطقیة وفق أحكام القانون ، وهذا الإعتراف أقوى أنواع إعترافات المتهم من حیث الجهة 

هل التي یصدر أمامها ومن حیث حجیة الإثبات لأنه یصدر في وقت لا یمكن أن یج
، یتضح أن تقدیر قیمة الإعتراف من إختصاص قاضي الموضوع   4المتهم بنتائج أقواله

یقدره بحریة حسبما یتبین له من ظروف الدعوى ، لأن القاضي مكلف بالبحث عن 
فلا یأخذ  ،)جزائري(ج .إ.من ق 02فقرة  286الحقیقة ، وهو مانصت علیه المادة 

ة الأخرى في الدعوى من ومنسجما مع الأدلبإعتراف المتهم إلا إذا كان مطابقً للحقیقة 
حیث )  جزائري(ج .إ.من ق 300خلال الإستجواب في الجلسة كما نصت علیه المادة 

یعترف المتهم عن نفسه بإرتكاب الجریمة المنسوب إلیه ، كلها أو بعضها ، یعرض رئیس 
؛ القواعد ) جزائري(ج .إ.من ق 302المحكمة أدلة الإثبات على المتهم حسب المادة 

                                       
 168، ص  السابق،المرجع  مروك نصر الدین 1
لآ  2  .259سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
لآ  3  .260سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
 .118سابق ، ص المرجع ال، مراد أحمد العبادي  4
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السلطة التقدیریة للقاضي وهذه القاعدة أصلها مبدأ  إلىضعت إعتراف المتهم العامة أخ
من ) 212/213(الإثبات الحر الذي أخذ به المشرع الجزائري ، حسب نص المادتین 

إلا أنه في بعض الحالات ینص القانون صراحتاً على طرق إثبات محددة ) جزائري(ج.إ.ق
الذي تحل فیه إرادة ة أصلها مبدأ الإثبات المقید سالفا، وهذه الحالات هي قواعد إستثنائی

ج .إ.من ق 212المشرع محل إرادة القاضي  وقد أخذ المشرع الجزائري في المادة 
، في الأحوال التي ینص القانون على غیر ذلك ، ویتضح جلیا هذا الإستثناء  1) جزائري(

المتهم بجریمة الزنا  ،حین یعترف) جزائري(من قانون العقوبات  341عملا بنص المادة 
قرار في رسالة أو الإقرار في سندات أو ع إقرار وأعطى له ثلاثة صور ، الإفسماه المشر 

 .إقرار قضائي 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 .171،المرجع السابق ، ص  مروك نصر الدین 1
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  .الإثباتأثار الاعتراف في : المبحث الثاني
بعد تحدید ماهیة الاعتراف و خضوعه لمبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي                

أثر  إلىكغیره من أدلة إثبات الدعوى الجزائیة و حتى تكمل دراستنا لابد من التعرض 
أخر حسب الجهة  إلىحیث أن أثر الإعتراف قد یختلف من وقت  الإثباتالاعتراف في 

الجزائیة للاعتراف ، كما أن الاعتراف أثر  بالآثارالتي یصدر أمامها و كذلك المرحلة 
المخففة و هو ما  الأسبابمنها كلیا و یكون إحدى  الإعفاء إلىعلى العقوبة بحیث یؤدي 

الموضوعیة للاعتراف حیث أن المتهم لا یتعرف بالواقعة المسندة إلیه دون  بالآثاریسمى 
قاضي في تقدیر صدق باعث معیین والإحاطة بهذا الباعث تفید ال إلىأن یرجع ذلك 

أثار  الأولمطلبین نتناول في المطلب  إلىالإعتراف و صحته و علیة تقسیم هذا المبحث 
الإجرائیة و الموضوعیة  الآثارالبواعث على الاعتراف و نتناول في المطلب الثاني 

  .للاعتراف كما تم توضیحه سالفــا
  

  .أثار البواعث على الإعتراف: الأولالمطلب 
باعث معین  إلىذلك یعترف المتهم بالواقعة المسندة إلیه دون أن یرجع  لا       

والإحاطة بهذا الباعث تفید القاضي في تقدیر صدق الإعتراف و صحته ، وینقسم 
  .الأولعدة أنواع ، سنتطرق إلیها في الفرع  إلىالإعتراف من حیث بواعثه 

  
  .أثار البواعث على الإعتراف حسب نوعه: الفرع الاول

  
  . remonds repentirالإعتراف بدافع الندم و تأنیب الضمیر : أولا

یجة رغبة داخلیة ملحة هذا النوع من الإعتراف یصدر في الغالب من المجرم بالصدفة نتو 
ستقرار الضمیر غیر أن الإعتراف نتیجة تأنیب إفي العودة  لى الإستقامة والتوبة وإ

لأن الأنانیة بما تنطوي علیه  من حب الذات  الضمیر أمر نادر في الحیاة العملیة ، وذلك
والحرص على حمایتها ، تدفع الشخص إلى أن یبحث عن أسباب تبرر تصرفاته ، وهذا 
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كوسیلة  المتهم عترفبأن یأنیب الضمیر أمام القاضي تلا یمنع أحیانا من التظاهر بالندم و 
  .1للوصول إلى تخفیف العقوبة وجذب عطف القاضي

  .من القلق الإعتراف بدافع التخلص  :ثانیا

هذا النوع من الاعتراف لا یكون عن ندم أو عن وخز الضمیر ، و لكن للتخلص      
من حالة القلق و توتر الأعصاب نتیجة التحقیق ، فیشعر المتهم بالراحة بمجرد إعترافه 

  . 2بالجریمة

  .الإعتراف بدافع رغبة في تبریر موقف: ثالثا

في الغالب من المتهم في جرائم عاطفیة أو سیاسیة برغبته في تبریر وهو یصدر      
خاص الذي دفعه لارتكاب جریمته تصرفه ، فیدلي بالسر الذي یكتمه و یعلل الدافع ال

في صالحه ، هذا و ما تجدر محاولا أن یخفف خطأه و أن یعطي لهذا الخطأ تفسیرا 
عاطفي و على المحقق أن یناقش المتهم إلیه و ما هو أن أغلب الجرائم لها أصل  الإشارة
  .3الواقع بكل تفاصیله حتى لا یتیح للمتهم فرصة التلاعب فیما بعد لإبراز

فاعلیة في الحیاة  الأكثرهو نوع من الإعتراف الإعتراف بدافع المعاملة الحسنة : رابعا
فائدة العملیة ، حیث یصدر من المتهم بعد إقتناعه من نفسه دون تأثیر من أحد ، بال

العملیة التي ستعود علیه من إعترافه ، و الإعتراف الصادق الكامل یترتب علیه في غالب 
الأحیان أن تنظر له المحكمة نظرة عطف و تسامح ، و یكون للمتهم فرصة للاستفادة 

وقف التنفیذ ، و من الممكن إخلاء سبیله  إلىمن عقوبة مخففة ، قد تصل أحیانا 
  .4بكفالة

هذا النوع من الإعتراف یلجأ إلیه المتهم عندما یجد أن  الإعتراف بدافع المنطق: خامسا 
إنكاره یخالف المنطق و أنه محاصر بأدلة و قرائن ضده ، لا یفید فیها المكابرة فیضطر 

                                       
لآ  1  .267سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
لآ  2  .268نفسه ، ص مرجع ال، سامي صادق المٌ
 .155سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 3
لآ  4  .268سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
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للإعتراف تخلصا من هذا الموقف ، و یصدر هذا النوع من متهمین لهم من الفطنة ما 
بق للمنطق والمخالف له ، لذلك فهذا النوع من الإعتراف تمكنهم من التمییز بین المطا

  .1قلیل الصدور من المتهمین الأحداث و من المتهمین الغیر متعودین على الإجرام
هذا النوع یصدر من المتهم في  الإعتراف بدافع عدم الإستمراریة في الكذب: سادسا 

كانت قدرته وذكاءه لیس له حالة ما یتعذر علیه الاستمرار في الكذب ، فكل متهم مهما 
قق عند إستجواب الاستمرار في الكذب في كل تفصیلات التي یذكرها ، و یجب على المح

أن یجد نفسه أمام  إلىالمتهم الذي یدلي بمعلومات كاذبة أن یتركه یسترسل في كذبه 
الإعتراف  إلىأقوال متضاربة ، و أنه عاجز على الإستمرار في الكذب فیضطر 

  .2بالحقیقة
هذا النوع یحدث في الجرائم السیاسیة و الجرائم العاطفیة  الإعتراف بدافع الإفتخار: ابعا س

كمن یعترف بقتل زوجته في فساد أخلاقها أو بجریمة  قتل أخذ بثأر عائلته أو بشاب 
یعرفت بإرتكابه جریمة خلقیة مع أحد الفتیات ، أو إرتكاب جریمة سیاسیة تمسكا بمبدأ و 

عترافات عادة من أشخاص صغار السن أو على قدر یسیر من التعلیم و تصدر هذه الإ
یجب من المحقق الحذر من هذا النوع من الإعتراف ، إذ قد ینتقل بها المتهم من إعتراف 

  . 3حقیقي إلى إعتراف غیر حقیقي
هذا النوع من الإعتراف یلجأ إلیه المتهم في  لإعتراف بدافع التخلص من التعذیبا: ثامنا 

حالة ما إذا وقع علیه تعذب من الشخص المحقق أو من غیره ، وذلك قصد التخلص 
هذا النوع من الاعتراف المتهمون المتعودون على الإجرام ،  إلىمنت هذا التعذیب و یلجأ 

أمام قاضي التحقیق لا سیما في مرحلة جمع الإستدلالات ثم یتراجعون عن إعترافهم هذا 
، وقد سبق و أن وضحنا بطلان هذا الاعتراف و عقوبة 4الأحوالأو قاضي الحكم بحسب 

الشخص أو الموظف الذي یباشر التعذیب أو یأمر بممارسة التعذیب و قد أكدت المادة 

                                       
 .155سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 1
لآ  2  .269سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
لآ  3  .269سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
 .156سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 4
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ف یمارس أو یحرض أو یأمر ظعلى كل مو    ) جزائري(من ق ع  2ررمك 263
یعاقب  سبب أخر لأيحصول على إعترافات أو معلومات أو بممارسة التعذیب من اجل ال
سنة و بغرامة مالیة من ) 20(عشرین إلىسنوات ) 10(بالسجن المؤقت من عشرة 

  .د ج  وسنوضع في الفرع الثاني أهمیة هذا التقسیم1600.000 إلىد ج   150.000
  

  . أهمیة بواعث الإعتراف في الإثبات : الفرع الثاني 
عندما یعترف المتهم و بدا للقاضي أو من في حكمه أن الاعتراف خالي               

من أي نوع من هذه الدوافع ، وجب أن یحمله هذا على التردد و الاسترابة ، إما في 
صحة الإعتراف أي في كونه وسیلة تضلیل للتخلص من الإكراه الذي یتعرض له ، أو 

، وحینها یأخذ القاضي بالإعتراف  كثیرا ما یجد  1الخ... شخص عزیز علیه لافتداء 
ن كان ذلك لیس لازما علیه  إلىنفسه منساقا  ذكر الدافع علیه في أسباب حكمه ، وإ

لصحة تسبیب الحكم ، التي یكفي لها أن یقول القاضي أنه وثق في الإعتراف و إطمأن 
  .2الى صدقه

  

  .عترافالآثار الإجرائیة و الموضوعیة للإ: المطلب الثاني 

عندما تتوافر أركان الإعتراف كاملة یجوز للقاضي الاستناد إلیه كدلیل لإدانة            
المتهم وفقا لمبدأ القناعة الوجدانیة ، حیث أن أثر الاعتراف یخالف حسب الجهة التي 

الإجرائیة للإعتراف ، كما أن له أثر للعقوبة وهو  بالآثاریصدر أمامها ، و هي ما تسمى 
الإجرائیة للإعتراف   الآثار الأولالموضوعیة وعلیه سنتناول في الفرع  بالآثاریسمى ما 

  .الموضوعیة للإعتراف الآثارفي الفرع الثاني سنتناول و 

  

  
                                       

لآ  1  . 280سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
لآ  2  .280مرجع نفسه ، ص ال، سامي صادق المٌ
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  .الآثار الإجرائیة للإعتراف : الفرع الاول

سنبین فیما یلي أثار الإعتراف في مرحلتي جمع الاستدلالات و التحقیق           
الابتدائي  أي في مرحلة التحقیق في المعني الواسع ثم أثره على إجراءات المحاكمة و 

بعد صدور الحكم ، و نفرق بین الحكم البات والحكم غیر  الاعترافأخیرا نوضح أثر 
  .البات 

          مرحلة جمع الاستدلالات و التحقیق الابتدائي ثر إعتراف المتهم فيآ: أولا 
فإعتراف المتهم مثلا بإرتكابه جریمة  الأدلةیسهل الاعتراف في هذه المرحلة بجمع باقي 

القتل یسهل ضبط السلاح المستعمل و الشركاء في الجریمة دون الحاجة لتشعب إجراءات 
ئي إختصار إجراءات التحقیق و البحث ، ویترتب على الاعتراف في التحقیق الابتدا

من سماع الشهود والتمادي في إصدار  للإكثارتسهیلها ، كي یجد المحقق أنه لا داعي 
، إذ لا 1للمتهمین ، والاعتراف یحصر التحقیق في نقطة معینة احتیاطيأوامر حبس 

یجوز للمحقق أن یكتفي بإعتراف المتهم و لو إطمأن لصحته وصدقه من أدلة أخرى 
و ذلك لان الدلیل الفني في  )رةتحلیل المادة المخدرة رغم إعتراف المتهم بأنها مخدمثل (

، و یسد باب العدول عن الإعتراف فیما بعد ،  مثل هذه القضائیة یحسم صدق الإعتراف
كما یختلف أثر الإعتراف في التحقیق أمام سلطة الاستدلال و أمام سلطة التحقیق في 

  .2نقطتین
  ، لا یمكنها أن تستجوبه أو أن تواجهه بغیره من تهم أمام سلطة الاستدلالـــ إعتراف الم1

غیر مسموح لها بالاستجواب عكس سلطة  لأنهالشهود لتتأكد من صحة الإعتراف 
  .التحقیق 

التي یقتضیها هذا  الإجراءاتتخاذ إ، یمكنه من  ـــ إعتراف المتهم أمام قاضي التحقیق 2
الإعتراف كالإفراج المؤقت على المتهم ، إلا أنه لا یحول على إحالة المتهم للمحكمة 

  .لتثبت في صدق الإعتراف
  

                                       
لآ  1  .311سابق ، ص المرجع ال، سامي صادق المٌ
 .136سابق ، ص المرجع ال، مراد أحمد العبادي  2
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  المحكمة و بعد صدور الحكم  أمامثر اعتراف المتهم آ: ثانیا

للاعتراف  الإجرائیة الآثارهم أ  :الأولىثر اعتراف المتهم امام محكمة الدرجة آ -أ-1
كان  إذا الإعترافالمتهم بناءا على هذا  بإدانةالمحكمة هو جواز الحكم  أمامالصادر 

عدة  إلیهكان المتهم منسوبا  إذا إلا,  1سماع الشهود إلىصحیح و مطابق دون الحاجة 
 . دون سماع الشهود  الأخرىفلا یجوز الحكم علیه في التهم  بإحداها الإعترافتهم و 

محكمة  أمامیقصد باعتراف المتهم  :الاستئناف محكمة أمامثر اعتراف المتهم آ-ب-1
فتصدر حكمها ببراءة , الأولىالمحكمة في الدرجة  أثناءیكون المتهم منكرا  أنالاستئناف 
محكمة الاستئناف  أماموكیل الجمهوریة ذلك الحكم فیعرف المتهم  یستأنفالمتهم ثم 

اعتراف المتهم كدلیل  إلى بالإسنادندئذ للمحكمة الاستئناف فیجوز ع إلیهبالتهمة المسندة 
محكمة الاستئناف و هي محكمة  إلىلان الاستئناف ینقل الدعوى بمجملها ,  لإدانته

و هو ما نصت علیه , 2الأولىمحكمة الدرجة  أمامالمطروحة  بالأدلةموضوع و لا تفید 
من  1/ 419كما نصت المادة ,  الأردنیةالجزائیة و  الأصولمن قانون  262المادة 

من  433قانون الجزائیة المصري و هو ما أخذ به المشرع الجزائي في نص المادة 
 بتأییدیقضي  أنیجوز للمجلس بناء على استئناف النیابة العامة  {الجزائري لقوله , ج,إ,ق

 } ....لغیر صالحه  أومتهم الجزئیا لصالح  أوإلغائه كلیا  أوالحكم 

عندما تكون الدعوى معروضة على :  اعتراف المتهم أمام المحكمة العلیاثر آ -ج-1
الخطأ في تطبیق القانون  أوالمحكمة العلیا و كان موضوع الطعن على قصور التسبب 

, و الاعتراف في هذه الحالة , مما یعیب تسبب القرار و یجعل القرار عرضة النقص 
حكمة العلیا بتصحیح القرار المطعون فیه ى الملیعرض ع أنیعتبر دلیلا جدیدا لا یجوز 

راجع لوظیفة المحكمة العلیا فهي لا تقوم بالتحقیق في و هذا مراقبة , من القصور 
أما محكمة , 3الدعوى و لكن وظیفتها تطبیق القانون و بدورها تحاكم الحكم المطعون فیه 

إعتبرت الإعتراف اللاحق المعروض علیها أنه یجوز الإستناد إلیه وأن : التمییز الأردنیة 
                                       

 .137ص , مرجع السابق ال,  مراد احمد العبادي 1
 .332ص ,المرجع السابق , سامي صادق الملا 2
 .188ص ,مرجع السابق ال, مروك نصر الدین 3
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تتخذه عنصراً في تكوین قناعتها ، لأنه تتحول في هذه الحالة الى محكمة موضوع وقد 
إذا خالفت << على أنه  289نص قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني في المادة 

تئناف التي أعید إلیها الحكم منقضاً ما ورد في قرار النقض ومیز الحكم ثانیة محكمة الإس
للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمییز في قرار النقض  تعید محكمة التمییز النظر 

 إلىمن محكمة قانون  التمییزتتحول فیها محكمة  أخرىوتوجد حالة >> ....في القضیة
 نظر بالتمییز المرفوع إلیها في القضایا الهامة بأمنمحكمة موضوع ، وذلك أثناء ال

  .1الدولة

تختلف آثار الإعتراف طبقا  لطبیعة المرحلة : ر إعتراف المتهم بعد صدور الحكمثأ – 2
التي صدر فیها ، حیث أن الآثار التي تنتج بعد مرحلة المحاكمة تختلف عن المرحلة 

لصادر عن المتهم یختلف بإختلاف الصیغة السابقة للمحاكمة ، كذلك فإن آثر الإعتراف ا
التي ظهر بها الحكم ، فهل الحكم كان غیر باتاً أو حكم باتاً ، وسنوضح آثر هذا 

  :الإختلاف في فقرتین هما

الحكم غیر البات هو  ر إعتراف المتهم بعد صدور الحكم غیر الباتآث:  الفقرة الأولى
ماقرره الحكم موضع نقاش ، وبالتالي تحول الحكم الذي یجوز الطعن فیه ، وأن موضع 

وبمعنى آخر أن الحكم  2صفته غیر الباتة دون أن یكون له قوة إنهاء الدعوة الجزائیة
  .الغیر بات لا یحوز على حجیة الأمر المقضي به

الإعتراف الصادر من غیر  ولتوضیح آثار الإعتراف الصادر من أحد المتهمین و
  :یة وذلك كمایلي المتهمین في الدعوى الجنائ

قد یكون المتهم منكرا :  آثار الإعتراف الصادر من أحد المتهمین في الدعوى ــــ 01 
أثناء المحاكمة ثم بعد صدور الحكم یعترف بإرتكابه الجریمة المنسوبة إلیه ، سواء صدر 

  هذا 
  ، هنا لا تخلو من أخرىالإعتراف أمام المحكمة أو أمام المحقق أو بصدد قضیة 

                                       
 .141سابق ، ص المرجع ال، مراد أحمد العبادي  1
حجیة الإعتراف كدلیل للإدانة في التشریع المصري والمقارن ، دون طبعة ، منشأت قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  2

 .155، ص  1977المعارف ، الإسكندریة ،سنة 
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   1:یضتین فر 
قد صدر بإرادته وعندئذ لا یكون لهذا م هلمتاأن یكون الحكم السابق على إعتراف  - 

  .الإعتراف من آثر سواء تقویة أدلة الإدانة فیما لو عرضت القضیة على ثاني درجة
لة یقتصر وفي هذه الحا ببراءتهعلى إعتراف المتهم قد یصدر  أن  یكون الحكم السابق - 

 بالاستئنافذا كانت النیابة العامة قد طعنت في الحكم ا إحاله ممجال البحث على 
أن السید وكیل الجمهوریة أن یطلب من  إلىمع التنبیه   )جنایات ، جنح ، مخالفات(

  .نافمتهم وذلك قصد تقدیمه لجهة الإستئرئیس المحكمة أن یسلم له إشهاد بإعتراف ال
إذا إعترف : في الدعوى قبل الحكم البات ر الإعتراف الصادر من غیر المتهمینآث ــــ 02

أحد الأشخاص من غیر المتهمین بإرتكابه الجریمة بعد صدور الحكم الغیر بات فیجوز 
  .إقامة الدعوى الجنائیة على الشخص المعترف سواء كان شریكا أو فاعلا أصلیا مع غیره

ل دون إقامة إذا كان الشخص المعترف هو مرتكب الجریمة وحده فإن ذلك لا یحو  -    
الدعوى الجنائیة علیه أمام محكمة الدرجة الأولى جنایات ، جنح ، مخالفات فإذا كانت 
الدعوى التي أتهم فیها لا زالت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه یجب ضم 

، فمعنى ذلك أن إدانة   2القضیتین معاً لأنه إذا كان متهما واحدا هو الذي إرتكب الجریمة
تهمین تعني بالضرورة براءة الآخر وهو ما یجب أن تقدره محكمة واحدة ، حیث أحد الم

أن یفر من العدالة ألف مجرم خیر من أن یعاقب بريء واحد << توجد قاعدة فقهیة تقول 
<<3   
أما إذا كانت الدعوى المنظورة أمام الدرجة الثانیة ففي هذه الحالة یجوز وقف هذه  -

  .دعوى الجدیدة لمعرفة الدعوى برمتها وى لغایة الفصل في الالدع
في هذه الحالة یجب التمییز بین   :ثر الاعتراف بعد صدور الحكم البات أ: الفقرة الثانیة 

 من الإعتراف الصادر من أحد المتهمین المحكوم علیهم في الدعوى و الإعتراف الصادر
   4: و ذلك وقف مایلي , المحكوم علیهم  المتهمینغیر 

                                       
 .139سابق ، ص المرجع ال،  مروك نصر الدین 1
 .60سابق ، ص المرجع ال، رائد عبد الرحمان سعید النعاس  2
 .60مرجع نفسه ، ص ال، رائد عبد الرحمان سعید النعاس  3
 .142ص, سابق المرجع ال,  مراد أحمد العبادي 4
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كان الحكم السابق البات قد مر  إذا: ثر اعتراف المتهم بعد صدور الحكم البات أــــ 01
المحكوم علیه منكرا في , ثر و لو كان أفإن إعتراف المتهم اللاحق لا یكون له , بالإدانة 

  جمیع مراحل المحاكمة 
  : كان الحكم السابق قد صدر بالبراءة فهنا تفرق بین فرضین  إذا أما

) مخالفات , جنح , جنایات ( أن یكون حكم البراءة من محكمة أول درجة  :ـــــ الأولى 
و للمجلس , فإن هذا الحكم یكون سبب استئنافه هو الاعتراف الصادر بعد صدوره 

   1التظرف و تقدیره
ففي هذه ,  نهائیةأن یكون البراءة صدر من محكمة الدرجة الثانیة كدرجة : ـــــــ الثانیة 

لأن القرار النهائي یكسب المتهم حقا في عدم  الإلغاءالحالة یكون القرار في مأمن من 
كما یجتح ضده الحالة بالتماس , الدعوى حتى و لو اعترف بالتهمة بعد قرار  إلىالعودة 

   2.فقط  بالإدانةلأن هذا الإلتماس قاصر على الأحكام الصادرة , إعادة النظر 
صدر  إذا : عتراف الصادر من غیر المحكوم علیه بعد الحكم الباتالإ ثرأـــــ  02

سواء كان من المتهمین معه في الدعوى أو في الغیر , من غیر المحكوم علیه  الإعتراف
الحكم باتا  أصبحو بعد أن , اتهم شخص بإرتكابه جریمة قتل و حكم بإدانته  إذافمثلا , 

لحكم البات هو أن ا, ستقر علیه قانونا الممن ,  3و اعترف ؟  الأشخاصد حتقدم أ
شرع الجزائري في سبیل هذا مئیة فلا یجوز مناقشة بعد ذلك لكن الاضعنوان الحقیقة الق

مباشرة الحكم في الموضوع الدعوى بات غیر الاستقرار القانوني أغلق باب النزاع بعد 
و , مصلحة أكبر  إلى أنه من ناحیة أخرى رأى و على سبیل الاستثناء إلا, قابل للطعن 

ترسیخ العدالة حین تكون الظروف أظهرت ظالما قد وقع و انه قد وقع  إلىهي الاستجابة 
قوة ( فغلب العدالة الحقیقة على العدالة التشكیلیة , خطأ قضائي من الجسامة  و الوضوح 

و هو ما نص علیه في المادة  النظرو قرر الالتماس بإعادة ) المقتضي فیه  الشيء
ج و هو ما سارت علیه معظم التشریعات و أخذت به قانون أصول .إ.من ق 531

                                       
 .189ص، سابق المرجع ال,  مروك نصر الدین 1
 .190ص, مرجع نفسه ال,  مروك نصر الدین 2
 .328ص, سابق المرجع ال:  لآسامي صادق المُ  3
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كما سار أیضا المشرع المصري في طلب   2981في المادة  الأردنيالمحاكمات الجزائیة 
حكم على شخص أخر  من ثم , صدر حكم على نقص من اجل واقعة  إذاإعادة النظر 

و كان بین الحكمین تناقض بحیث استنتج منه براءة أحد المحكوم ,  أجل نفس الواقعة
 و علیه سنوضح 2جزائیة المصريت الجراءالإمن قانون ا. 441/2علیهما وفقا للمادة 

   .الالتماس بإعادة النظر عند المشرع الجزائري
في  هو طریق للطعن غیر عادي نص علیه المشرع الجزائري : لتماس إعادة النظر ـــــــ إ

و هو بذلك یختلف في , كوسیلة لإثبات براءة المحكوم علیه  3ج .إ.من ق 531المادة 
الطعن بالنقض و التي تضمنها  ةشروطه و أحواله عن غیره من طرق الطعن و خاص

  القانون قصد الوصول إلى الحقیقة و التطبیق السلیم للقانون في جمیع الأحوال 
  . دانة فقطلإإقتصر على الأحكام الصادرة باوقد 

و علیه سنتعرض للجزئیة التي نتولها , فحالات إلتماس إعادة النظر هي أربعة حالات 
أو أخیرا بكشف << ج بقولها .إ.ق 531ة حث و هي الفقرة الرابعة من المادفي صمیم الب

واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا بالإدانة مع أنه 
   .>> من شأنها التدلیل على براءة المحكوم علیه نأیبدو منها 

و طبقا لهذه الحالة یجوز طلب إلتماس إعادة النظر اذا حدث أو ظهرت بعد الحكم البات 
واقعة جدیدة لم تكون معلومة وقت المحاكمة كإعرتاف شخص بإقترافه جریمة حكم على 

  4: لة شرطین أساسیین هماو یشترط في هذه الحا, غیره بالإدانة و هو في الأصل بريء 
و , ظهور واقعة بعد الحكم البات لم تكن معلومة للمحكمة أو المتهمة وقت المحاكمة * 

یصح أن تكون هذه الواقعة مادیة أو قانونیة فقد تكون شهادة أو تقریر طبي أو ثبوت وفاة 
  شهدا زورا  هبأنو تعتبر واقعة جدیدة إعتراف الشاهد , المجني علیه في تاریخ سابق للقتل 

  بالجلسة التي أودین بها المحكوم علیه بسببها كما تعتبر واقعة جدیدة أیضا إعتراف الغیر
  .  لأنه هو مرتكب الجریمة التي أودین من أجلها المحكوم علیه

                                       
 .144ص, سابق المرجع ال,  مراد أحمد العبادي 1
 .331, سابق صالمرجع ال,  سامي صادق الملآ 2
   .المعدل والمتمم،السابق ذكرهجزائري  ج.إ.من ق 531المادة أنظر نص  3
 .102سابق ، صالمرجع ال،  مروك نصر الدین 4
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  .أن تكون الواقعة الجدیدة من شأنها أن تثبت براءة المتهم  *
  
  لإعترافالآثار الموضوعیة ل:الفرع الثاني  
كعذر قاون ( بالإعتراف بإعتبارها أحد الأسباب المخففة للعقوبة  تتمثل الآثار الموضوعیة 

اذا سهل إعتراف المتهم , و قد یؤدي اعتراف المتهم بالتهمة المسندة إلیه ) . مخفف 
, مهمة المحكمة و وفرا علیها إجراءات المحاكمة المطولة من أجل الوصول إلى الحقیقة 

مانع من ( أو یكون  1ف یصلح أن یكون أحد الأسباب المخففة للعقوبةفإن هذا الإعترا
أما في بعض الجرائم الخاصة و التي یصعب إثبات التهمة فیها بالنظر ) موانع العقاب

أن یشجع بعض الجناة على كشف , یحیطها من دقة في تنفیذها في الخفاء  إلى ما
نص المشرع على إعفاء المتهم من ف, المساهمین فیها  إلىالجریمة و إرشاد السلطات 

  و هذه تعرف , أخبر أو بلغ أو إعترف بشروط معینة و في جرائم محددة  إذاالعقاب 
و الجرائم التي أعفى القانون  2بمصطلح أحوال الإعفاء من العقوبة أو بموانع العقاب

: یلي  الجنائي الجزائري من العقوبة في حالة الإعتراف أو الإخبار أو الإبلاغ هي كما
 على من قانون عقوبات جزائري 92نصت المادة  :الإعتراف بجرائم أمن الدولة  ثرأـــــ 1
القضائیة عن جنایة أو  أو الإداریةیعفى من العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات << انه

  . >>...جنحة ضد امن الدولة قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها 
بحیث ,  وجوبیهیتضح من خلال هذه المادة أن تضمنت حالة تتعلق بالإعفاء من عقوبة 

یة و ئأو القضا الإداریةیعفى من العقوبة المقررة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات 
, و الحكمة من هذا الإعفاء هو تمكین , الجریمة أو الشروع فیها  تنفیذذلك قبل البدء في 
الذي یكون قد أبلغ السلطات أي , الدولة بالفعل ضررا محققا , عن السلطة من منع 
و نستنتج أن من یبلغ السلطات بعد الإبلاغ الأول بنفس الأخبار فلا  3المختصة قبل غیره

  .یكون قد أدى خدمة فعلیة و من ثم فلا یستفید من الإعفاء 

                                       
 .150سابق ، صالمرجع ال، مراد أحمد العبادي  1
لآ  2  .336سابق ، صالمرجع ال، سامي صادق المٌ
 .194سابق ، صالمرجع ال،  مروك نصر الدین 3
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ء و كلاهما قانون عقوبات المصري و تضمنت حالتي للإعفا 101كما تنص المادة 
 أو أغرى أحدالاغتصاب أو ن مقترف جریمة الأول المبادرة بإخبار الحكومة ع,  وجوبي
فیه قبل حصول الجنایة المراد فعلها و قبل بحث و تفتیش الحكومة عن هؤلاء  هشارك

الحالة الثانیة الإبلاغ بعد بدء السلطات في البحث و التفتیش بشرط أن یوصل , البغاة 
   1لقبض على باقي الجناةهذا الإبلاغ ل

ع جزائري على .ق 179تنص المادة  :الإعتراف بجریمة تكوین مجموعة أشرار  ثرأـــــ 2
من یقوم من الجناة  522یستفید من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة << انه 

عن وجود الجمعیة و ذلك قبل أي شروع في الجنایة ،الإتفاق الذي تم , بالكشف من 
  .>>...الإتفاق  قبل البدء في التحقیق  أوموضوع الجمعیة 

یتضح من هذه المادة أنها تتعلق بعذر معفى من العقاب لكل  من یبادر من الجناة 
و ذلك , بالكشف و لاعتراف عن الإتفاق الذي تم بین الأفراد العصابة و من اشتركوا فیه 

مبادرة وقعت الجنایة قبل  إذاوط قبل الشروع في الجریمة و قبل البدء في التحقیق و شر 
الجاني بالتبلیغ فلا وجه للمتعة بالإعفاء في العقوبة و هذا حسب المادة السالفة الذكر 

قبل التبلیغ ضبط الجناة یلم  إذامن العقوبة  الإعفاءكذلك لا یوجد لتطبیق هذه المادة و 
كما أخذ   3عفاء أن یكون التبلیغ قبل بدء التنفیذ و قبل بدء التحقیقللإشترط لإن القانون ی

في  المشرع المصري  ، وأخذ الأردنيقانون عقوبات ) 157/2(في المادة  الأردنيالمشرع 
عفى من العقوبة من باح بأن المتهم ی, من قانون العقوبات المصري ) 48/5(المادة 

   4أفصح بما لدیه من المعلومات غلى سائر المجرمینیة أو الاتفاق و عبقصد الجم
إذا اخبر أحد << ع جزائري .ق 199تنص المادة  :جریمة التزویر بعتراف الإ ثرأـــــ 3

كشف لها عن  أوالسلطات ) 197/198(الجنایات المبینة في المادتین السابقتین مرتكبي 
هذه الجنایات و قبل بدء إجراء في الإجراءات التحقیق فیها أو  إتمامشخصیة الجناة قبل 

حتى بدء التحقیق فإنه یستفید من العذر المعفي  الآخرینسهل القبض على الجناة 
                                       

 .155سابق ، صالمرجع ال، مراد أحمد العبادي  1
 .،السابق ذكره .المعدل والمتمم ع الجزائري.ق 52المادة أنظر نص  2
 .195سابق ، صالمرجع ال،  مروك نصر الدین 3
لآ  4  .347سابق ، صالمرجع ال، سامي صادق المٌ
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 الإعفاءمن خلال هذه المادة یتضح أن .>>.52بالشروط المنصوص علیها في المادة 
تضمنت حالتین للإعفاء  197.198على مرتكبي جنایات التزویر المذكورة في المادتین 

  :من العقاب 
و , هذه الجنایة  إتمامأن یخبر الجاني بالجنایة و یكشف عن دلك قبل  :الحالة الأولى 

من الإجراءات بالتحقیق و یشترط أن یكون التبلیغ بالجریمة فبل تمامها  إجراءقبل بدء أي 
ء المزورة و لا یشترط أن أو استعمال الأشیا للتداولأي الكشف قبل إدخالها إلى السوق 

   1یدلي بأسماء جمیع الجناة بل یكفي التعریف بمن یعرفه منهم
و لو بعد الشروع  شركائهمأن یسهل الجاني سبیل القبض على زملائه و  :الحالة الثانیة 

 إلىو یشترط للإعفاء المبلغ من العقاب أن یكون ما أخبر به قد أدى , في التحقیق عنهم 
  اة أو سهل السبیل إلى القبض علیهم لإن ذلك هو علة الإعفاء القبض على الجن

القبض على الجناة  إلىبه قد أدى  ما أخبر كما یشترط لإعفاء المبلغ من العقاب أن یكون
كما أن المشرع الأردني  ،  2القبض علیهم لأن ذلك هو علة الإعفاء إلىأو سهل السبیل 
یعفى من العقوبة , الأردني شاملا لهذه الجرائم قانون عقوبات ) 259/1(في نص المادة 

  .ع أردني .ق 3)257-236(من إشترك بإحدى الجنایات المنصوص علیها في المواد 
ع مصري على إعفاء متعلق .ق 205و قد أخذ المشرع المصري المنهاج في نص المادة 

لة المقلدة أو بجرائم التزییف و یتعلق الأمر بإخبار الحكومة قبل أو بعد إستعمال العم
أو بعد التحقیق متى ,  وجوبيالمزیفة أو المزورة و قبل الشروع في التحقیق یكون إعفاءا 

  . 4مكن السلطة من القبض على غیره من مرتكبي الجریمة
  ع الأردني.من ق) 221/2(تنص المادة : ثر الإعتراف بجریمة الیمین الكاذبة أــــــ 4

                                       
 .196سابق ، صالمرجع ال،  مروك نصر الدین 1
 .197سابق ، صالمرجع ال،  مروك نصر الدین 2
تقلید ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو <<  ع أردني.ق 257-236الجرائم المنصوص علیها في المادتین  3

ل الختم المقلد أو یقلد أي ختم أو علامة خاصة بإدراة عامة و ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي ختمه أو إستعم
الحكومة أو تزویر البنكنوت أو أدخلها إلى البلاد الأردنیة و هو عالم بیها أو حازها أو صنع مسكوكات ذهبیة أو قضیة 

و من یقترف أیاً من الجرائم , وابع الوردات أو البرید أو شرع في صنعها و تدولها و هو یعلم بیها و تزویر أي دمغة ط
     .  >>السابقة یعفى من العقاب إذا تلف المادة الجرمیة قبل أي إستعمال أو ملاحقة 

لآ س 4  .356سابق ، صالمرجع ال، امي صادق المٌ
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  الحقیقة قبل أن یبت في الدعوى التي إلىرجع  ذاإإعفاء الشخص من العقوبة << على 
  .>>كانت موضوع الیمین بحكم و لو لم یكن مبرما 

من خلال هذا النص فإن كل من حلف بصفته مدعیا أو مدعى علیه یمینا كاذبا و 
رجع إلى الحقیقة قبل صدور حكم  إذاحركت الدعوى الجزائیة ضده یعفى من العقاب 

  .1بإدانته بجرم الیمین الكاذبة في الدعوى
یتضح من هذه الجرائم المذكورة سابقا أن المشرع الجنائي شجع الجناة على الإعتراف 

عن  الخ....و الإعتراف هنا یكون في صورة إخبار أو كشف أو تسهیل قبض , بالجرائم 
لهذا الإعتراف بالإعفاء من العقاب و  منح إمتیاز قدو , الجرائم أو الجناة أو عن شركائه 

إشتراط أن یكون اعترافهم هذا المعفي من العقاب ذا مصلحة للدولة بحیث یجنبها ضرر 
           .  الجریمة 

                        خلاصة الفصل الثاني 
تضمنت دراستي في هذا الفصل حول حجیة الإعتراف وآثره في الإثبات ، حیث حاولت  

من خلال التركیز على في المبحث الأول أن أعطي صورة مفصلة عن حجیة الإعتراف 
جوانب خضوع الإعتراف لقناعة القاضي كما حاولت أن أظهر قیمة الإعتراف في نظام 

عدم تجزئته وبیان قوة  واستثناءاعتراف كأصل عام تجزئة الإ إلىالأدلة القانونیة وتطرقت 
حجیة الإعتراف في  إلىالإعتراف وحجیته من حیث جهة صدوره ، أین تطرقت كذلك 

على ، وحتى نسهل للمطلع على هذا البحث ، التعرف  المحاضر وفي الوسائل الفنیة
  مكانة الإعتراف وقیمته بالحجیة التي یكتسبها أمام كل جهة صدر أمامها 

، فقد قمت بتقسیم هذا ثار الإعتراف في الإثبات ، كما تناولت في المبحث الثاني أ
مطلبین أین تناولت في المطلب الأول آثار البواعث على الإعتراف وذلك  إلىالمبحث 

 لوجود عدة دوافع یمكنها التأثیر على صحة الإعتراف في ذاته كالإعتراف بدافع الإفتخار  
عث اعلى توضیحها بالتفصیل ، كما تناولت أهمیة هذه البو  تالتي ركز وغیره من الدوافع 

ثار الإجرائیة والآثار بتوضیح الآالمطلب الثاني فقمت  في أم ، في الإثبات الجنائي
فقد تطرقت إلى أثر إعتراف المتهم في مرحلة جمع الإستدلالات  الموضوعیة للإعتراف

                                       
 .157سابق ، صالمرجع ال، مراد أحمد العبادي  1
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ام المحكمة قبل صدور الحكم وبعد صدور والتحقیق الإبتدائي وأثر إعتراف المتهم أم
الحكم  الغیر نهائي وأثناء صدور الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أما 
بالنسبة للآثار الموضوعیة فقد خصصت دراستي على تسلیط الضوء على بعض الجرائم 

راف بجریمتي كأثر الإعتراف بجریمة تكوین مجموعة أشرار وجرائم أمن الدولة وأثر الإعت
 . التزویر والیمین الكاذبة
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إن ما خلصت إلیه من خلال موضوع دراستي هذه أن الإثبات الجنائي                 
وثیقا بالتحقیق للوصول الى الحقیقة بشأن الجریمة فإن لم یكن هناك دلیل  ارتباطایرتبط 

على إدانة المتهم فلا یجوز الحكم علیه بعقوبة ، بل یجب التصریح ببراءته ، لأن الأصل 
تنتمي إلى الماضي فیتعین على المحقق  في الإنسان البراءة ، وبما أن الجریمة هي واقعة

مه روایة ما حدث ، ومن هذه الوسائل أدلة الإثبات المتمثلة أن یستعین بوسائل تعید أما
في إعتراف المتهم  ، فهو إقرار الشخص بنفسه للفعل المنسوب إلیه ، وبالتالي تحمل 
المسؤولیة الجنائیة ، وهو ما یؤدي إلى إختصار إجراءات البحث والتحري ، إذا كان 

إلیه ، أما إذا كان هذا  طمأنتوا اقتنعتمطابق للحقیقة  ، فتأخذ به المحكمة إذا 
أو بدافع التستر على أحد الأشخاص أو الناتج عن إكراه  أو الإعتراف یشوبه الغموض 

أي وسیلة مخالفة للقانون ، فهنا یتم التحري واللجوء إلى أدلة أخرى ، و إستبعاد الإعتراف 
قدیریة حسب سلطته التوحجیته  ، والقاضي هو من یحدد قیمة الإعتراف ومدى صحته

ویجوز تجزئة الإعتراف لأنه لیس حجة قاطعة بذاتها  وأنه خاضع وقناعته الشخصیة ، 
للسلطة محكمة الموضوع ، وتتغیر الآثار الإجرائیة للإعتراف حسب الوقت والمرحلة التي 
یصدر فیها ، كمال أن الآثار الموضعیة هي أحد الأسباب المخففة التي توجب تخفیف 

، ) موانع العقاب(وقد تؤدي إلى الإعفاء من العقوبة ) القانیة المخففةكالأعذار (العقوبة 
 اكتشافوالغایة هنا هي مقابل الخدمة التي یقدمها المتهم للعدالة وللمجتمع بتسهیل 

، وتمهیدا لتوبة المتهم ، ولا یستفید من هذه المیزة المترتبة على الإعتراف الجرائم الخطیرة 
كما نص المشرع السلطات ممن كانوا أتباعه في الجریمة ،  من قام بدور الرئیس وأرشد

الجزائري في جریمة التزویر والجرائم الماسة بأمن الدولة ـ وجرائم تكوین مجموعة أشرار ؛ 
  : وقد تمحورت نتائج هذه البحث في الآتي 

إلیه القاضي ، فحینها  واطمأنتظهر أهمیة الإعتراف إذا أتى صحیحا وغیر معیبا  -
ن كان هو الدلیل الوحید   .تبني علیه محكمة الموضوع حكمها ، حتى وإ

قیمة الحجیة التي یتمتع بها الإعتراف في مختلف مراحل الدعوى ، وتعامل المشرع  -
  .الجزائري مع كل مرحلة إلى غایة صدور الحكم البات
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الاستدلالات ع میة من مرحلة جاى، بدفي مراحل الدعو  لإعتراف المتهمالآثار الإجرائیة  - 
  .ومرحلة التحقیق الإبتدائي الى غایة الإعتراف أمام المحكمة

الآثار الموضوعیة التي یستفید منها المتهم بإعترافه ، كإعفائه من العقوبة أو كعذر  - 
  . قانوني مخفف

أن إعتراف المتهم من خلال الوسائل العلمیة الحدیثة حجیتها قد تكون نسبیة لأن العلم   - 
هذه النتائج    استخدامالحدیث لم یتوصل بشكل قاطع لصحة النتائج التي یسفر عنها 

ن كان الإعتراف    .صحیحاحتى وإ
، أو عن  یةاحتیالبطلان الإعتراف المستخرج بالإكراه المادي أو المعنوي ، أو بطرق   - 

  .طریق الإغواء ، والذي رتب علیه المشرع الجزائري عقوبات صارمة
  :بناءا على هذه النتائج أقترح التوصیات التالیة 

فقرة بخصوص تقیید القاضي  إ ج.ق 213على المشرع الجزائري أن یدرج في المادة  *
  .بلإعتراف الصریح للمتهم والذي لا یتعارض مع باقي الأدلة الآخرى

على المشرع الجزائري تدارك بعض النقائص في قانون الإجراءات الجزائیة بتوضیح  *
على أهمیة الإعتراف بمجرد علم أعوان  والتركیزإ ج .ق 63المادة  إجراءات الإعتراف في

     .بوقوع الجریمةالشرطة القضائیة 

ي إذا كان الأخذ بالإعتراف في مرحلة التحقیق الإبتدائتقیید القضاء الجزائري ، ب *
  وعدم قبول العدول عن الإعتراف في مرحلة المحاكمة حا ومستوفیا شروطه وأركانه،یصح

  .دیا لإفلات المتهم من العقاباوبهذا نحفظ حق المجتمع في إرساء العدالة ، و تف

أخرا  ، یكفي  مؤیدا بدلیل تقیید حریة القاضي لسلطته التقدیریة ، في الأخذ بالإعتراف  *
    .تفحص الإعترافل الحاجة لإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه ، دون

  .أرجوا أن أكون قد أعطیت الموضوع ما یستحقه من جهد ودراسة وعلیه
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  :اولا قائمة المصادر 
  .القرآن الكریم – 1

  .81سورة آل عمران ، الآیة  *   
ـــــسورة النساء ، الآی*       .135ة ـــ
ـــــالآی ، التوبة سورة*       .102ة ــــ
ـــسورة یوسف ، الآی *    ــــ   .51ة ــــ
ــــــسورة فاطر ، الآی*     ــــ   .18ة ـــــ
 .106ة ـــــ، الآی النحلسورة *    

  .السنة النبویة الشریفة – 2
  .رواه الإمام أحمد في سنده صحیح مسلم*    
لشرعیة،شركة طبع الكتب العربیة السیاسة ا إبن القیم الجوزیة،الطرق الحكیمة في*  

  .مصر
  :التشریع الأساسي  – 3

الجریدة 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم :  2016دستور الجزائر 
  .2016مارس  7المؤرخة في  14الرسمیة رقم 

   :التشریع العادي  – 4 
 1979یولیو سنة 21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79قانون رقمال -

  .والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم
ر .ج(المتعلق بحمایة الطفل،  2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  -

  ).2015-1907مؤرخة في 39رقم
المتعلق باستعمال البصمة ,  2016یونیو سنة  19لمؤرخ في ا 16/03القانون رقم  -

المؤرخة في  37ر رقم .ج( الأشخاص  لىالقضائیة و التعرف عالوراثیة في الإجراءات 
   ) 2016یونیو سنة  22
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قانون الإجراءات  المتضمن 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -
 .المعدل والمتمم 

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 
 .المدني المعدل والمتمموالمتضمن القانون  1975

یونیو  سنة  8الموافق لــ   1386صفر عام  18المؤرخ في  156/66الأمر رقم  -
  .المعدل والمتمم عقوباتالقانون المتضمن  1966

و یتعلق بقمع مخالفة التشریع و  1996یولیو سنة  9مؤرخ في   22-96الأمر رقم  -
مؤرخة  43ر .ج( التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج 

   .متممالمعدل و ال)  1996- 07-10في 
  ثانیا قائمة المراجع باللغة العربیة

  :الكتب  –أ 
  .1978على قانون الإثبات ، منشأة المعارف ، الإسكندریة أحمد أبو ألوفا ، التعلیق  -

,  1لبنان ج, منشورات الحلبي الحقوقیة , أصول المحاكمات الجزائیة , إلیاس أبو عید 
 .2006طبعة 

بندر بن فهد السویلم، المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الاسلامي، طار النشر بالمركز  -
  . 1989بیة بالریاض العربي للدراسات الامنیة والتدری

, توفیق سالم  .الجزء الأول, المبادئ القانونیة في القضایا الجزائیة , توفیق سالم  -
  .الجزء الأول, المبادئ القانونیة في القضایا الجزائیة 

 1،2000،ط 1،ج 2000یة ، جتهاد القضائي في المواد الجزائالإ, جلالي بغدادي -
  .ب.د
، حجیة الإعتراف كدلیل للإدانة في التشریع المصري قدري عبد الفتاح الشهاوي  -

  .1977والمقارن ، دون طبعة ، منشأت المعارف ، الإسكندریة ،سنة 
رمزي ریاض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الادلة ، دراسة مقارنة ، دار  -

 .2010ش عبد الحق ثروة ، القاهرة ، طبعة  32النهظة العربیة ، 
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لآ ، إعتراف المتهم ، كبیر معلمي معهد الدراسات العلیا لضبسامي صادق ال - ط امٌ
الشرطة ، دكتوراه في العلوم الجنائیة من جامعة القاهرة بمرتبة الشرف والتبادل مع 

  .القاهرة  1975، الطبعة الثانیة  الجامعات الأجنبیة
الوضعي ،  سمیر محمد هندي ، الإشتباه وحریة المواطن بین فقه الإسلامي والقانون -

  .1992طبعة 
  2002إعتراف المتهم، دارالفكر الجامعي، الإسكندریة مصر  ،سلمانسید عبد الحكیم  -
عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظریة الإلتزام ، الجزء الثاني   -

  .دار النهضة العربیة ، القاهرة
سلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، الجزء الثاني  لقادر عودة ، التشریع الجنائي الإعبد ا -

  .س. ، د المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر
عدلي خلیل ، إعتراف المتهم فقها وقضاء ، الطبعة الثانیة ، دار المطبوعات الجامعیة   -

  .1978الإسكندریة 
، بلا قادري عبد الفتاح الشهاوي ، حجیة الإعتراف كدلیل إدانة في التشریع المصري  -

  .1978طبعة ، منشأة المعارف 
الجزء , المبادئ الأساسیة لتحقیقات و الإجراءات الجنائیة , علي زكي العرابي باشا  -

  .دون رقم طبعة,   1940الأول مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر 
علي محمد الدباس ، علي علیان أبوزید ، حقوق الإنسان وحریاته ، دار الثقافة ،  -

  .، عمان 2009
عماد محمد ربیع ، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي ، طبعة ألأولى ، مكتبة دار  -

, دار الفكر الجامعي , إعتراف المتهم , الثقافة ، عمان ، ص عبد الحكیم سالمان 
 .2002, الإسكندریة 

, جامعة منصورة , تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف , عمر الفاروق الحسیني  -
  1994,  2طبعة . لقاهرة ا

محمد أحمد محمود ، الوجیز في أدلة الإثبات الجزائي ، القرائن ، المحررات ، المعاینة   -
  .4843132: الإسكندریة ت  –ش سوتیر الأزاریطة  20دار الفكر الجامعي ، 
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، الطبعة  الأردني محمد صبحي نجم ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة -
   .، عمان1991للنشر والتوزیع  الأولى دار الثقافة

آلیة إثبات المسؤولیة الجنائیة ،دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة , محمد علي سكیكر  -
2008.  

دیوان , نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري , محمد مروان  -
  1999, 2الجزء  .الجزائر , یة المطبوعات الجامع

كي شمس ، التحقیق والإعتراف في ظل قانون الإجراءات الجزائیة ، المطبعة ز محمود  -
  . 2002 المركزیة ، عمان

، دار النهضة  1988محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات ، الطبعة الثانیة ،  -
  .العربیة القاهرة

مراد أحمد العبادي ، إعتراف المتهم وأثره في الإثبات ، دراسة مقارنة ، دار الثقاتفة  -
  . 2008عمان الأردن الطبعة الأولى  2008للنشر والتوزیع

مروك نصر الدین ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، أدلة الإثبات  -
، دار هومة 132/05صنف 2004  الجنائي ، الكتاب الأول الإعتراف والمحررات ،طبعة

   .للطباعة والتوزیع بوزریعة الجزائر
منصور عمر المعایطة ، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي ، الطبعة الأولى الإصدار  -

قرب الجلمع  –الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، المركز الرئیسي  عمان وسط البلد 
 . 2006الحسیني ، 

محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، أدلة الإثبات الجنائي ،  نصر الدین ، -
، دار هومة للطباعة 132/05صنف 2004الكتاب الأول الإعتراف والمحررات ،طبعة  

 .والتوزیع بوزریعة الجزائر
 ،، مصرالمنصورة والقانون، الفكر دار الجنائي، الإثبات في الوافي الجمیلي، هشام -

.2006  
أحمد النوافلة ، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات ، دار وائل للنشر و  یوسف -

  .شارع الجمعیة العلمیة الملكیة – 2007التوزیع ، الأردن ، عمان 
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  :الأطروحات والمذكرات  –ب 
 :أطروحات الدكتوراه  1-ب
والقوانین ضمانات المتهم وحقوقه في الشریعة الاسلامیة أبو السعود عبد العزیز،  -

  .1985، رسالة دكتوراه جامعة الأزهر، القاهرة الوضعیة

  :رسائل الماجستیر  2-ب 
، رسالة ماجستیر إعتراف المتهم والشرعیة الإجرائیةرائد عبد الرحمان سعید النعسان ،  -

   .6،ص5القدس فلسطین ص 2008
  ، رسالة الدولیةضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة علاء باسم صبحي بني فضل ،  -

الماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات العلیا ، نابلس ن فلسطین سنة 
2011.  

ماجستیر في ,  الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة, بلولهي مراد  -
 .)2010/2011(باتنة  , جامعة الحاج لخضر , قانون 

،  تراف في قانون الإجراءات الجزائیة  الفلسطینيالإعلؤي داود محمد بركات ،  -
 .2007ماجستیر في القانون ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ، 

الاعتراف في مرحلة التحقیق الإبتدائي و أثره في ,  على بن مفرد بن هادي القحطاني  -
, ماجستیر في القانون ,  تكوین قناعة القاضي في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي

  2011جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض 
  :المقالات  –ج 
، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة ، المركز الجامعي  بالطیب فاطمة -

   .2012جوان  02ع/معهد الحقوق سداسیة محكمة  لتمراست الجزائر
من الغرفة الجنائیة الثانیة في  16/06/1982:قرار المحكمة العلیا الجزائر صادر یوم -

  . 329/30:الطعن رقم
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من القسم الأول للغرفة  12/06/1984قرار المحكمة العلیا الجزائر صادر بتاریخ  -
منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد  28837الجنائیة الثانیة  في الطعن رقم 

 . 1990ول ، سنة الأ
، منشور بالمجلة القضائیة  03/07/1984:قرار المحكمة العلیا الجزائر الصادر بتاریخ -

  . 1989للمحكمة العلیا لعام 
من القسم الأول للغرفة  12/06/1984قرار المحكمة العلیا الجزائر صادر بتاریخ  -

یة للمحكمة العلیا العدد منشور بالمجلة القضائ 28837الجنائیة الثانیة  في الطعن رقم 
   1990الأول ، سنة 

من القسم الأول للغرفة  12/06/1984قرار المحكمة العلیا الجزائر صادر بتاریخ  -
منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد  28837الجنائیة الثانیة  في الطعن رقم 

  .1990الأول ، سنة 
  .199رقم  10/11/1987:فيقرار المحكمة العلیا الجزائري الصادر  -
، مجلة  1799:المنشور على الصفحة رقم 92/94:قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم -

، المنشور على  269/93قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم  1994نقابة المحامین لسنة  
   .1994من مجلة نقابة المحامین ، سنة  1365الصفحة رقم 

من  1365، المنشور على الصفحة رقم  269/93یة رقم قرار محكمة التمییز الأردن -
  .1994مجلة نقابة المحامین ، سنة 

<< ، حیث278-1-1900دالوز  1898مارس  03محكمة النقض الفرنسیة قرار  -
بخیانة الأمانة ، رغم  بتجزئة الإعتراف ونقضت الحكم المطعون فیه الذي برأ متهماأقرت 

 ئه منه إقراره بإبراإعترافه ، بحجیة أن هذا الإعتراف لا یقبل التجزئة لإضافة المتهم إلی
 .>>.نةاالأم
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 :الملخص   
من وسائل الإثبات الفعالة نظرا لأهمیته في الدعوى  الإعتراف یعتبر                   

العمومیة فقد كرسته مختلف التشریعات لإعتباره من أسرع طرق الإثبات من ناحیة الإدانة 
والفصل في الدعوى العمومیة وقد یكون الإعتراف قضائي فتكون له الحجیة القویة 

یل الإستدلال  وكلاهما لإنساب التهمة للمتهم وقد یكون غیر قضائي ،فیأخذ على سب
لأن الإعتراف یتعلق بنفسیة المتهم یخضعان للسلطة التقدیریة للقاضي متى إطمأن إلیه ، 

علیه  وتبرز أهمیة  ةوشخصه ومداركه للمسؤولیة الجنائیة ، وتحمل العقوبة المسلط
 بالجریمةالإعتراف في الآثار الإجرائیة والآثار الموضوعیة المترتبة على إعتراف المتهم 

للتخفیف  في قانون العقوبات الجزائري وهي المیزة القانونیة التي صرح بها المشرع
إقترافهم لجریمة  عن  الإفصاحو  باللإعتراف وهو ما یدفع المتهمین ،والإعفاء من العقوبة 

  . ما نتیجة ندمهم و الرجاء المنتظر من القانون للإعفاء أو التخفیف من العقوبة
Résumé 
 

                  La confession est un moyen de preuve efficace, compte 
tenu de son importance dans l’action publique, elle a été consacrée 
par diverses législations à la considérer comme l'une des méthodes 
de preuve les plus rapides en termes de condamnation et de 
jugement dans l’action publique. La discrétion du juge lorsqu'il le 
rassure, car la reconnaissance porte sur la psyché, la personne et la 
perception de la responsabilité pénale du prévenu, et porte la 
sanction qui lui est infligée et met en évidence l'importance de la 
reconnaissance dans les implications procédurales et objectives de 
la reconnaissance du crime par le défendeur, qui est la 
caractéristique juridique déclarée par le législateur dans le Code 
pénal algérien pour atténuer et exonérer de la peine, qui est Ce qui 
pousse l'accusé à avouer et à révéler qu'il a commis un crime en 
raison de ses remords et de l'attente attendue de la loi d'exonérer ou 
de réduire la peine. 
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